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  وتقدیر شكر
  

نه وتعالى ونشكره على نعمة الإیمان وعلیه توكلنا وهو رب العرش نحمد االله سبحا

  .العظیم

نتقدم بالشكر الله عز وجل أولا وأخیرا، الذي زودنا بالصبر ومنحنا القوة ووفقنا على 

إنجاز هذا العمل المتواضع، وهو الذي لا یسبق شكره أحد بنعمه التي أفاضها علینا لبلوغ 

  .م، والذي لولاه لما كنا لنصل لهذاهذه الدرجة المتقدمة من العل

الذي قام بالإشراف " عبد الحي یحي'' كما نتقدم بجزیل الشكر إلى الأستاذ المشرف 

  .علینا ولم یبخل علینا بتوجیهاته القیمة وإرشاداته ونصائحه وسعة صبره طیلة فترة بحثنا هذا

ة المناقشة كل باسمه كما نتقدم بشكرنا الخالص واحترامنا الكبیر للأساتذة أعضاء لجن

  .على قبولهم مناقشة هذه المذكرة والحكم علیها وتكبدهم عناء الإطلاع علیها وتصویبها

كما نشكر كل من ساعدنا في انجاز هذا العمل من قریب أو بعید ولو بكلمة طیبة أو 

   .دعاء على انجاز هذا العمل المتواضع

  .فجزاكم االله كل خیر

  

  

  

    رقیة وهناء : الطالبتین

  

  

  



 

 

    

  إهداء

  :أهدي هذا العمل إلى

  .إلى من كان معي وغادرني ولم یبقى منه غیر رائحة الفراغ والفراق

إلى روح الفقید أبي، إلى أعز وأطیب وأحن أب في الحیاة، دعائي لك لا یفارق صلاتي 

س ولساني، أهدي ثمرة جهدي وعملي المتواضع لك، رحمك االله أبي وجعلك االله في جنة الفردو 

  .الأعلى

إلى من كان دعائها سر نجاحي، وحنانها بلسم جراحي، إلى نور عیوني أمي الحبیبة 

  .أطال االله في عمرها

إلى كل فرد من عائلتي إخواني وأخواتي، فیصل، عبد الكریم، صالح، حسام، فضیلة، 

  .سمیرة، هدى، حفظهم االله ورعاهم ووفقهم إلى ما یحبه االله ویرضاه

لوفاء والعطاء، إلى صدیقات دربي ومن كن لي نعم الأخوات، وفقكم إلى من تمیزوا با

  .االله

  .، وفقها االله"رقیة"إلى من تقاسمت معها المشوار في إنجاز هذا العمل 

  .إلى كل من علمني علما نافعا

  .إلى كل من مد لي ید العون أهدي ثمرة جهدي وعملي المتواضع إلیكم جمیعا

  

  

  

  هناء                                        

  

  



 

 

 

  إهداء

  .الحمد الله وكفى، والصلاة على النبي محمد صلى االله علیه وسلم، ومن وفى

  :أما بعد 

الحمد الله الذي وفقني لتثمین هذه الخطوة في مسیرتي الدراسیة لمذكرتي هذه ثمرة الجهد 

  .والنجاح بفضله تعالى

  :أهدي نجاحي هذا إلى

وقل ربي ارحمهما كما : "لدربي، قال االله تعالى اما نور أبي وأمي حفظهما االله وأدامه

  "ربیاني صغیرا

، فاترك الأمر لتقدیر العلیم اوقدركم اومنزلتكم احقكم اإن كلمات دعائي لا توافیكم

لستم والدي فأنتما مني بمنزلة  أنتماالحكیم لیقدم لكما ما یسر قلوبكما في الدنیا والآخرة، إنما 

  .الروح في الجسد

  .لكما لا یضاهي ماعدا حبي لربي والنبي محمد فحبي

شكرا على كل ما بذلتماه من تضحیات وجهود لتربیتي وتعلیمي وتثقیفي، فأنا بسببكم 

 ".ابنتكم تحبكم.... "انتم

  

أن یحفظكم  االله سندا في حیاتي، أتمنى إلى إخواني أیمن، عزیز، محمود، فوزي، أدامهم

  ."أحبكم كثیرا أحبائي...... " جزء منيأنتم االله ویرعاكم ویوفقكم في حیاتكم ف

إلى صدیقاتي نهاد، هناء، نرجس، أنتن نعم الصدیقات، صدیقات بدون مصلحة، أنتن 

 .بمثابة أخوات لي، أطلب من االله أن یدیم صداقتنا ویعززها

  

 .إلى أقاربي كلهم، من قریب وبعید، وإلى من أحبهم، أشكركم على دعواتكم لي

 .، مریم، میمي، إیمان، خلود، یسرى، منالإلى زینب، أسماء

  

، أشكركم لأنكم قدمتم لي "سعدود مریم"، والأستاذة "بوقعود نور الهدى"إلى الأستاذة 

 .الدعم والتفاؤل لإكمال عملي ونجاحه، فأنا أتقدم لكم بفائق الشكر والتقدیر

  

إلى الرفیق  ، الذي فارقنا وذهب"بتینةمسعود "إهدائي الخاص إلى روح الفقید خالي 

الأعلى، سوف تبقى بقلبي وعقلي، كنت أتمنى حضورك في تخرجي لأنك دعمتني للوصول 

إلى هذه المرحلة من النجاح، أتمنى أن یصلك دعائي فابنة أختك لن تنساك بدعائها وذكرها 

  .ي جنة الفردوس الأعلىرحمك االله وجعلك ف. لك

  رقیة                                         
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، فهي محور للكثیر من مبادئ الإداریة من أهم موضوعات القانونتعتبر القرارات 

ا القضاء الإداري الفرنسي، كونها سیمالذي ابتدعها القضاء الإداري لا ونظریات القانون

  .الوسیلة القانونیة التي تستخدمها السلطة الإداریة للقیام بنشاطها وتحقیق أهدافها

یحتل القرار الإداري مكانة متمیزة على صعید القانون الإداري، إذ یعد من أهم الوسائل 

ق المصلحة العامة، كما القانونیة التي وضعها المشرع للإدارة من أجل القیام بوظائفها لتحقی

یعد أیضا من أكثر وسائل الإدارة شیوعا واستعمالا على المستوى العملي، فهو یحتل من 

القرارات الإداریة تشكل  ولأنالمكانة والدرجة ما یحتله العقد على صعید القانون الخاص، 

تخضع لمبدأ  عمود العمل الإداري وأداة الإدارة العامة لتسییر نشاطها فإنه من الضروري أن

  .المشروعیة لما تتسم به من تنفیذها بحضوره على حقوق الأفراد وحریاتهم العامة

    یؤدي إطلاق ید الإدارة من كل قید في قراراتها إلى إهدار القرار والتي یتنافى 

معها، ولكي یكون القرار متوافقا مع المشروعیة یجب على الإدارة أن تصدره وفقا للإجراءات 

ت التي یحددها القانون، كما ینبغي أن یبنى القرار على أسباب قانونیة أو واقعیة والشكلیا

قائمة ومشروعة تبرره، وإذا لم تلتزم الإدارة بأركان القرار الإداري سیظهر عیب من عیوب 

المشروعیة وبالتالي یعرض قرارها للإلغاء، ویتصدى له القرار الإداري لینزل به جزاء البطلان 

  .م بحسب خروجه عن مبدأ المشروعیةأو الانعدا

یقوم القرار الإداري على مجموعة من الركائز أهمها ركن السبب الذي یمثل القید على 

 هوالسبب في القرار الإداري فالإدارة من أجل ضمان اتجاهه إلى تحقیق الصالح العام، 

ث مركز قانوني معین الحالة الواقعیة أو القانونیة التي تسوغ الإدارة لإصدار القرار ولإحدا

یكون الباحث علیه ابتغاء مصلحة عامة، وللقضاء الإداري أن یراقب صحة قیام هذه الوقائع 

وتكییفها القانوني، غیر أن للإدارة حریة تقدیر أهمیة هذه الحالة والخطورة الناجمة عنها 

ولا یتدخل في  فالغایة التي تقوم علیها فكرة السبب في القرار الإداري تحقیق الصالح العام

تحقیق ذلك إلا إذا قام سبب یبرز تدخله، وبالتالي فإن فكرة السبب تقوم كضمانة وقرینة على 



 مقدمة

 ب 

 

أن تدخل الإدارة له ما یستوجبه، ولهذا اشترط الفقه والقضاء لسلامة السبب الذي یبنى علیه 

ا وأن القرار أن یكون السبب مشروعا، وأن یكون قائما وموجودا كما یجب أن یكون محدد

  .یتناسب مع محل القرار

كما أثار ركن السبب جدلا فقهیا بین فقهاء القانون الإداري، فمنهم من أنكر وجود 

 "Duguit"السبب على أنه ركن من أركان القرار الإداري، نجد على رأسهم الفقیه دوجي 

    من خلال تبریر موقفه على أن السبب هو عملیة سابقة على إصدار القرار وخارجة 

عنه، في حین اتجه البعض الآخر إلى القول بأن السبب یعتبر ركن من أركان القرار، وعلى 

نقیض هؤلاء وجد موقفا مغایر لهم واعتبر أن السبب في القرار الإداري یشكل ركن من 

  .أركان القرار الإداري مستقلا بذاته، وتخلفه یجعل القرار باطلا

لرقابة القرار الإداري سواء كانت صادرة والأصل أن جمیع تصرفات الإدارة تخضع 

ضمن سلطتها التقدیریة أو المقیدة، ویستطیع القاضي الإداري إبطالها إذا ما صدرت هذه 

التصرفات مخالفة لمبدأ المشروعیة، وخاصة تلك الصادرة من الإدارة في حالة سلطتها 

أعمال الإدارة لحكم  مقیدة، فهي ترتبط ارتباطا وثیقا بمبدأ المشروعیة الذي یعني خضوع

القانون، لذلك یرتبط الاختصاص المقید بفكرة المشروعیة والتي تعتبر أساس الرقابة على 

أعمال الإدارة والتحقق من مدى مراعاة الشروط القانونیة لهذه الأعمال، وعلیه فإن الإدارة 

لطة حیث ترتبط الس، د تخضع دائما للرقابة القضائیةعندما تمارس اختصاصها المقی

، إذ أن القانون عند منحه السلطة التقدیریة للإدارة فإنه بذلك یترك الملاءمة التقدیریة بفكرة

 .لها حریة تقدیر ملائمة أعمالها

  :أهمیة الدراسة

   .بیان أهمیة ركن السبب في القضاء الإداري وكیفیة الرقابة على الحالة الواقعیة والقانونیة -

ها الموضوع، والتي تتجلى في إبراز الدور الفعال الذي یلعبه الأهمیة البالغة التي یكتسب -

  .القاضي الإداري من أجل تحقیق المصالح العامة
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  . بیان موقف القضاء الإداري الجزائري من رقابة المشروعیة ورقابة الملاءمة -

  :أسباب الدراسة

لسبب في الرغبة الشخصیة في دراسة سلطة القاضي الإداري في الرقابة على عنصر ا -

  .القرار الإداري، كونه یعد موضوع جوهري وأساسي في الحیاة العملیة

  .نظرا لارتباطه بتخصصنا، وبالتالي تزویده بمراجع قانونیة تخدم الموضوع لكي تعم الفائدة -

محاولة تفسیر غموض اجتهادات القضاء الإداري الجزائري فیما یخص الرقابة القضائیة  -

 .بب في القرار الإداريعلى مشروعیة عنصر الس

  :أهداف الدراسة

  .تقییم رقابة القاضي الإداري على عنصر السبب في القرار الإداري -

عنصر السبب في القرار الإداري، والتي تعد سببا  ملاءمة معرفة الرقابة القضائیة على -

  .رئیسیا في تطور القضاء الإداري وفي مجال رقابته

  .اء الإداري ومعرفة السبب كركن من أركان القرار الإداريتسلیط الضوء على رقابة القض -

معالجة بعض الإشكالات التي یشهدها الواقع العملي والتطبیق القضائي في سبیل إعلانه  -

  .حترام مبدأ المشروعیةلامجال الملائمة وتأكیده كضمانة لوتوسیع نطاقه ، لمبدأ المشروعیة

عنصر السبب في القرار  ملاءمةعلى مشروعیة و التركیز على مفهوم الرقابة القضائیة  -

  .ت علیها نظریة القرارات الإداریةالإداري، كونها من أهم المواضیع التي اشتمل

     ر العمل ــــي جوهــــة سبب القرار الإداري تعمق القضاء الإداري فــــي رقابــــتقتض

ر قرارها، فإذا كان للقاضي الإداري، حیث یبحث عن الأسباب التي دفعت الإدارة إلى إصدا

للوقائع سواء كان المشرع یلزم  ملاءمتهحق التحقق من وجود السبب أو انعدامه أو عدم 

وهذا ما ، لى سبب یبرره في الواقع والقانونتسبیب القرار أم لا فیجب أن یكون القرار مبني ع

  :یؤدي بنا إلى طرح الإشكالیة التي تتمحور حول
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  مة؟ءالإداري عند فحص المشروعیة أم یمتد إلى مجال الملاهل یقف اختصاص القاضي 

الوصفي الذي یتماشى مع طبیعة اعتمدنا على المنهج  البحثوللإجابة على إشكالیة  

إضافة إلى المنهج التحلیلي وهو المنهج الموضوع وما یتضمنه من مفاهیم وشرح للموضوع، 

لیحقق هذا البحث تحلیل وشرح المناسب لمعالجة مختلف العناصر الأساسیة للبحث من 

  :وعلى ضوء هذه الإشكالیة ارتأینا تقسیم موضوع دراستنا هذا إلى، أهدافه العلمیة

الرقابة القضائیة على مشروعیة عنصر السبب في القرار "تحت عنوان  الفصل الأول

  :والذي یندرج تحته مبحثین" الإداري

  .عالرقابة على الوجود المادي للوقائ :المبحث الأول

  .الرقابة على التكییف القانوني للوقائع :المبحث الثاني

مة عنصر السبب في القرار ءعلى ملا القضائیةالرقابة "فقد جاء بعنوان  الفصل الثانيأما 

  :والذي قسمناه بدوره إلى مبحثین" الإداري

  .مة على عنصر السبب في القرار الإداريءمفهوم رقابة الملا :المبحث الأول

  .مة على القرار الإداري وتطبیقاتهءنطاق رقابة الملا :ثانيالمبحث ال



 

1 

 

  :لالفصل الأو

الرقابة القضائیة على  

مشروعیة عنصر السبب في 

 القرار الإداري
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  الفصل الأول

 على مشروعیة عنصر السبب في القرار الإداري القضائیة الرقابة

تعتبر رقابة القضاء الإداري من أهم الضمانات الأساسیة لاحترام الإدارة لمبدأ 

ضاء الإداري في أعمال رقابته على المشروعیة في قراراتها الإداریة، لذلك ابتكر وتدرج الق

ركن السبب، حیث تخضع القرارات الإداریة من حیث صحة أسبابها لرقابة القضاء الإداري 

باعتبار أن ركن السبب في القرار الإداري ركن مستقل وقائم بذاته وشرط لصحة القرار 

  .الإداري معا

الوقائع التي یستند وعلیه فإن عیب السبب یظهر في صورتین اثنتین أولا من حیث 

، ثانیا من حیث تفسیر الوقائع وتكییفها عند اتخاذ القرار رها رجل الإدارة في اتخاذ القراإلی

ب تكییفها یجعل القرار مشوبا بعی في فالخطأ الذي ترتكبه الإدارة سواء في نطاق الوقائع أو

سبب في القرار والقضاء هو الذي یسلط رقابته على قیام ركن ال ،السبب الذي قام علیه

المطعون سواء من حیث وجود الوقائع التي تدعي الإدارة قیامها، أو من حیث صحتها أو 

من حیث تكییفها وسلامة تفسیرها، حتى إذا تبین أن الوقائع التي استندت إلیها الإدارة غیر 

موجودة أصلا أو كانت موجودة ولكنها لیست بالصورة التي ارتكبت فیها أو كانت موجودة 

ه الحالات الثلاثة یكون سبب ذكان بصورة مخالفة للقانون، ففي هوصحیحة، ولكن تكییفها 

  .استلزام تدخل القضاء ستوجبالقرار الإداري مشوبا بعیب السبب وم

، ثم )المبحث الأول(ولتوضیح ذلك لابد من دراسة الرقابة على الوجود المادي للوقائع 

  ).المبحث  الثاني(وني للوقائع التطرق إلى الرقابة على التكییف القان

  

  

  



 الفصل الأول               الرقابة القضائیة على مشروعیة عنصر السبب في القرار الإداري

9 

 

  المبحث الأول 

  الرقابة على الوجود المادي للوقائع

تعتبر الرقابة القضائیة على الوجود المادي للوقائع بصفة عامة الحلقة الأولى للرقابة 

على عنصر السبب، ویقصد بها التأكد من وجود الوقائع التي استندت إلیها الإدارة في 

ن تلك الوقائع هي الأساس الذي یقوم علیه القرار، بل هي الدافع أعتبار با إصدار قرارها،

  .لإصداره ویتحقق من أن تكون هده الوقائع موجودة من الناحیة الواقعیة

لا بد من بیان الاتجاهات القضائیة في الرقابة  وللوقوف على مدى قیام هده الرقابة

بیان سلطات القاضي الإداري في مجال كذا و ) المطلب الأول(على الوجود المادي للوقائع 

 ).المطلب الثاني(الرقابة على الوجود المادي للوقائع

  المطلب الأول

  الاتجاهات القضائیة في الرقابة على الوجود المادي للوقائع

تعد الرقابة القضائیة على صحة الوجود المادي للوقائع من أهم صور الرقابة القضائیة وأولى 

حیث استقر الاجتهاد القضائي في كل من  ،سبب في القرار الإداريعلى ركن المراحلها 

یتعین  إذ فرنسا ومصر والجزائر على حق القضاء الإداري في رقابة الوجود المادي للوقائع،

  .على الإدارة الاستناد إلى أسباب موجودة فعلا لإصدار قراراتها الإداریة

ي للوقائع یقتضي بنا التطرق إلى ولدراسة الرقابة القضائیة على صحة الوجود الماد

) الفرع الأول(اتجاه القضاء الإداري الفرنسي  ، ونأخذ على سبیل المثالالاتجاهات القضائیة

، وأخیرا اتجاه القضاء الإداري الجزائري )الفرع الثاني(ثم اتجاه القضاء الإداري المصري 

  ).الفرع الثالث(
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  الفرع الأول 

  نسياتجاه القضاء الإداري الفر 

ظهرت الرقابة على مادیات الوقائع التي لا یشترطها القانون لتدخل الإدارة في فرنسا 

وقد  28/07/1907في  " Monot"، وكان ذلك بصدد فحص المجلس لقضیة 1907عام 

" Camino"قضیة كامینو  ه فيتأكد اتجاه المجلس في العدید من أحكامه التالیة ومنها حكم

كان مجلس الدولة لا  إذاأنه "مجلس الدولة في هدا الحكم  حیث سجل ،1916الصادر عام 

نه إعلیه بطریق دعوى مجاوزة السلطة فیستطیع تقدیر ملائمة الإجراءات التي تعرض 

  .1"یملك التحقق من مادیات الوقائع التي بررت هذه الإجراءات

یف القاضي بتوق Préfetحیث ألغى مجلس الدولة القرار الصادر من عامل العمالة  

المتعلق بحالات توقیف  1908جویلیة 08تطبیقا لقانون  "Handay"رئیس بلدیة هاندي

وفصل رؤساء البلدیات، وذلك نظرا لانعدام الوجود المادي للوقائع المنسوبة إلى رئیس 

حیث ثبت من  ،ترام اللازمة لتنظیم جنازة معینةالبلدیة، وهي واقعة عدم القیام بإجراءات الاح

  .2التحقیق انعدام هذه الوقائع تماما وثائق الملف و

ویعتبر حكم كامینو من أشهر وأقدم الأحكام القضائیة التي قرر فیها مجلس قضاء 

وحكم مجلس الدولة الفرنسي  ،دي للوقائع في القرارات الإداریةالدولة رقابته على الوجود الما

إداري یحیل عامل لغي قرار أحیث  "  Trépont"في قضیة تریبو 1922جانفي  20بتاریخ 

                                                
دراسة "أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد، موقف قاضي الإلغاء من سلطة الإدارة في تسبیب القرارات الإداریة  :انظر-  1

  .64، ص 2009ط، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات، مصر،  ، د"مقارنة
CE. 14 janv 1916, camino, voir :FREDRIC Colin , L’assentiel des grand Arrêts du droit administratif, Edition 
Gualino, Paris, 2021, P 162et 163.  

، دیوان المطبوعات 5، ط2عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، ج -  2

  .550-549، ص ص 2003الجامعیة، الجزائر، 
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نه لم یقدم طلب إحالته على أثبت  ابناءا على طلبه، بینم على عطلة "préfet"عمالة 

  .فقرار الإحالة على العطلة هذا یستند إلى وقائع قانونیة لیست موجودة مادیا العطلة

خر لمجلس الدولة الفرنسي الذي أكد فیه إن قرار فسخ عقد مندوبة إقلیمیة آحكم هناك 

ساء بسبب إعادة تنظیم الخدمة في أقسام الوزارة لم یؤدي إلى تعدیل جوهري في عن الن

الاختصاصات المقدمة إلى المندوبات الإقلیمیات عن النساء، وبالتالي فإن قرار فسخ عقد 

  .1إعادة تنظیم الخدمة یستند إلى وقائع غیر صحیحة مادیابالمندوبة والسبب 

بة على الوجود المادي للوقائع، تمثل الحد الأدنى استقر القضاء الإداري على أن الرقا

من الرقابة التي یبسطها القضاء الإداري على هذا الركن، وبالتالي یكون القرار مشوبا بعیب 

 السبب وقابلا للإلغاء إذا ثبت أن الإدارة قد استندت في تبریره إلى وقائع غیر صحیحة

ن تكون محققة الوجود من وقت طلب أ: هما وفر شرطین أساسینویشترط لصحة الوقائع ت

  .تكون الوقائع محددة، وأن إصدارها إلى وقت صدورها

حیث اتجه القضاء الإداري الفرنسي على أن القرار الإداري الذي یبنى على أسباب 

  ،2عامة أو مبهمة وغامضة یكون قرارها خالیا من الأسباب

            تستند إلى أسباب واستمر مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإداریة التي لا

حد الموظفین من وظیفة إلى وظیفة أخرى بناءا على طلبه أیحة، فألغى قرارا إداریا بنقل صح

وبالتالي هذا القرار یعتبر مؤسسا على سبب قانوني  ،م صحة واقعة تقدیم طلب منه للنقللعد

ى سبب القرار غیر موجود، وتطور قضاء مجلس الدولة الفرنسي بعد ذلك في رقابته عل

  .الإداري

                                                
  .590، ص2008،الأردن،سسة الوراق للنشر، مؤ 1، ط2، ج"ريالقضاء الإدا"ة الإداریة محمد ولید العبادي، الموسوع -  1

الماستر في أحلام خبابة، رقابة القاضي الإداري على السلطة التقدیریة للإدارة، مذكرة مكملة من مقتضیات نیل شهادة  -  2

 السنة الجامعیة  امعة محمد بوضیاف، المسیلة،قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ج: الحقوق، تخصص

  .80-79، ص ص 2015-2016
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كل الوظائف  حیث ألغى تلك القرارات الإداریة الصادرة بفصل الموظفین بحجة إلغاء

 ن الإدارة اتخذت ذریعة لفصل الموظفأوخاصة إذا اتضح للمجلس  ،التي كانوا یشغلونها

  وهكذا استقرت أحكام مجلس الدولة الفرنسي على ممارسة رقابته على الوجود المادي

ئع، بحیث یحكم بإلغاء القرار الإداري إذا تم ثبوت أن الإدارة قد استندت إلى وقائع غیر للوقا

  .1صحیحة من الناحیة المادیة

من  ،قابته على الوجود المادي للوقائعر  وجوبمجلس الدولة الفرنسي بمبدأ  ذكما أخ

خل الإدارة لا واعتبر تدلاستناد على وقائع حقیقیة خلال إلزام السلطات الإداریة بضرورة ا

وهنا یقدم القاضي الإداري ما إذا كانت  ،كان هناك تهدید للنظام العام إذا إلایكون مشروعا 

 .2الظروف المادیة التي تدخلت الإدارة بناءا علیها تمثل تهدیدا للنظام العام من عدمه

  الفرع الثاني

  اتجاه القضاء الإداري المصري 

صحة الوجود "القاعدة التي توجب  1946عام هئاتخذ مجلس الدولة المصري منذ إنشا

وقد بدأ  ،الأسس التي وضعها نظیره الفرنسيمستأنسا في ذلك للمبادئ و "المادي للوقائع

 مجلس الدولة المصري رقابته على الحالات التي قید فیها المشرع الإدارة بوقائع معینة

ام هذه الوقائع لوقوع الخطأ حیث قرر إلغاء القرار كلما ثبت عدم قی-حالات السلطة المقیدة

ة في تطبیق القانون بسبب الخطأ في فهم الواقع مادامت هذه الوقائع شرطا ألزم المشرع الإدار 

وإذا انعدم وجود هذه الوقائع تخلف شرط من الشروط التي  ،بمراعاته أثناء إصدار قرارها

                                                
، 2001ط، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  ، د"دراسة مقارنة"داري اللبناني ي بسیوني عبد االله، القضاء الإنعبد الغ -  1

  .553ص

ابة مشروعیة أم رقابة ملائمة، مذكرة مكملة رق: 19لامیة شویعل، الرقابة القضائیة على تدابیر كوفیدو  راضیة بلمحنوف -  2

ة ، جامعة محمد الصدیق بین القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی :لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص

  .23، ص2022- 2021 السنة الجامعیة ،الجزائر جیجل یحیى
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ي فإن ذلك لا یحول المشرع، كقرارات فصل كبار الموظفین بغیر الطریق التأدیب امهاستلز 

نه من حق المحكمة أن تلغي قرار الفصل إذا ألا إ ،مكانیة إلزامها بذكر أسباب الفصلدون إ

حیث أن مسلك المحكمة العلیا عن  ،وقائع التي استندت علیها الإدارةثبت لدیها عدم صحة ال

  .اتجاه محكمة القضاء الإداري لم یختلف في هذا الشأن

ري لم یتخلف عن ركن نظیره الفرنسي من خلال ضرورة إن القضاء الإداري المص

بحیث أصبح  ،ذتها الإدارة دون سند من القانونالتحقق من وجود  وصحة الوقائع التي اتخ

نه یصبح مبدءا عاما ومستقرا یعمل به القضاء الإداري من السلطة أهذا الاتجاه على 

  .1التقدیریة للإدارة

ة العلیا أوضحت الحكم المتعلق بالاستقالة من خلال وبالإضافة إلى أن المحكمة الإداری

على أن طلب  ىإن قضاء هذه المحكمة قد جر ": المبدأ الذي یحكم الموضوع بقولها

وأنه یلزم لصحة هذا القرار  ،ي القرار الإداري الصادر بقبولهاالاستقالة هو ركن السبب ف

ولا بد . 2"ه شكلا وموضوعاأن یكون الطلب قائما لحین صدور القرار مستوفیا شروط صحت

من الإشارة إلى أن المحكمة الإداریة العلیا في مجال تأییدها للوجود المادي للوقائع قررت 

لكن النیابة  ،یبیة على موظف وذلك بداعي السرقةبأنه إذا قامت الإدارة بإیقاع مخالفة تأد

لتي الما أن الواقعة اط العامة ونتیجة التحقیق الذي أجرته انتهت إلى عدم معرفة الفاعل،

ن القرار المطعون إف ،ناولتها النیابة العامة بالتحقیقعلیها تأدیبیة هي نفسها التي تب حوس

 .3فیه یكون قد استخلص  من غیر أصول تنتجه مادیا أو قانونیا

                                                
  .49، صسابقالمرجع الأبو المجد محمد،  أشرف عبد الفتاح -1

  .556-555ص ص سابق،المرجع ال الغني بسیوني عبد االله، عبد -2

المجلد  ،"سلسلة العلوم السیاسیة والاجتماعیة"الیرموك مجلة أبحاث ، "ركن السبب في القرار الإداري" خالد الزغبي،  -3

  .131، ص1998الأردن،   ،01، العدد14
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  الفرع الثالث 

  اتجاه القضاء الإداري الجزائري

ود المادي للوقائع مسترشدا استقر القضاء الإداري الجزائري على ضرورة بحث الوج

من دستور الجمهوریة  168الدستوریة ومثال ذلك ما ورد النص علیه في المادة بالمبادئ 

ینظر : ، التي تنص على أنهالمعدل والمتمم 1996الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 

  .1القضاء في الطعون في قرارات السلطات الإداریة

الصادر في  56705لإداریة سابقا بالمجلس الأعلى رقم هذا ما أكده قرار الغرفة ا 

من المبادئ المستقر علیها في القضاء الإداري أن القرارات الإداریة تتخذ " 22/10/1988

ن المقرر إم فثومن  بناءا على اعتبارات قانونیة ولیس على اعتبارات متعلقة بالواقع،

نها أن تمس أوالتساؤلات التي من ش الإداري المطعون فیه المبني أساسا على ردود الفعل

بسمعة الإدارة والذي سحب المقررین السابقین الذین اكسبا حقوقا للطاعنین یعد مشوبا 

  .2"بعیب تجاوز السلطة ومتى كان ذلك استوجب إبطال المقرر المطعون فیه

ضبط البموجب سلطتها التقدیریة في مجال فمن الصلاحیات التي تتمتع بها الإدارة 

 تستند أحیانا إلى نصوص اري أو لأجل ضمان حسن سیر المرافق العامة، على أنها لاالإد

حیث یعود سبب قراراتها على أنه عبارة عن وقائع مادیة تستلزم ضرورة اتخاذ  ،قانونیة

  وظفین ــــم من طرف ن تخریب ممتلكات المرفق العامــــفالاضطرابات الناتجة ع ،قرارات بعینها

                                                
رئاسي رقم المرسوم الصادر بموجب  ،1996بیة لسنة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعمن دستور  168المادة  - 1

نوفمبر  28، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء 1996دیسمبر 07المؤرخ في 96-438

، معدل ومتمم حسب أخر تعدیل له بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996دیسمبر  08في  لصادرا 76عدد  ج ر، 1996

 .2020دیسمبر  30في صادرال 83عدد  ج ر، 2020دیسمبر 30المؤرخ في 20-442

، 1992، 03، المجلة القضائیة، العدد22/10/1988الصادر في  56705قرار الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى رقم  -2

  . 143ص
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  .1تستلزم من الإدارة إصدار قرارات تأدیبیة بشأنهم هي وقائع مادیة

ن القضاء الإداري استقر على ضرورة الرقابة القضائیة أنلاحظ من خلال هذه القرارات 

، وإلا كان القرار ن تكون الوقائع صحیحة وغیر وهمیةعلى الوجود المادي للوقائع، فیجب أ

ب أن تكون هذه الأخیرة قائمة وقت إذ یج، ب السبب ویقع تحت طائلة  البطلانمشوبا بعی

 ،التحقق من الوجود المادي للوقائعصدور القرار، فمهمة القاضي الإداري تكون في البدایة ب

أن القضاء  كذلكیتضح ، و ویعد ذلك من أدنى درجات الرقابة القضائیة على عیب السبب

قائع التي استندت الإداري في كل من فرنسا ومصر والجزائر، قد بسط رقابته على وجود الو 

إلیها الإدارة في إصدار قرارها، باعتبار أن تلك الوقائع هي الأساس الذي یقوم علیه القرار 

  .وهي الدافع لإصداره

  المطلب الثاني

  سلطات القاضي الإداري في مجال الرقابة على الوجود المادي للوقائع 

ائع حیث یتأكد من إن القاضي الإداري له سلطات واسعة على الوجود المادي للوق

وجود الوقائع التي تدعیها الإدارة وتجعل منها سبب لقرارها على أرض الواقع حیث تشكل 

تلك الوقائع دافع إصدار القرار، یؤدي غیابها إلى بطلانه، وتتمثل هذه السلطات في سلطة 

ذا وك) الفرع الثاني(وسلطته في تصحیحها ) الفرع الأول(تعدد الأسباب حالة القاضي في 

  ). الفرع الثالث(إلزام الإدارة بالإفصاح عن سبب القرار 

  

  

                                                
اه ور ة لنیل شهادة دكتري، رسالة مقدموافیة داهل، سلطة القاضي الإلغاء في الرقابة على المشروعیة الداخلیة للقرار الإدا -1

 الجزائر، السنة الجامعیة1 باتنة وم السیاسیة، جامعة الحاج لخضرالقانون العام، كلیة الحقوق والعل :علوم، تخصص

  .92، ص2017-2018
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  الفرع الأول     

  سلطة القاضي الإداري في حالة تعدد الأسباب

یقوم على عدة أسباب متعددة وفي الحالتین  القرار الإداري على سبب واحد وقدقد یقوم 

ماذا  اؤل حولصحة السبب، حیث یثور التسیجب أن تتوفر في السبب أو الأسباب شروط 

  . حدها یخلو من تلك الشروط؟ألقرار الإداري أكثر من سبب وكان لو كان ل

وللإجابة على هذا التساؤل استقرت أحكام مجلس الدولة الفرنسیة، وكذلك المصري 

على التفرقة بین الأسباب الرئیسیة أي الدافعة والأسباب الثانویة غیر الدافعة، وبناء على 

الأسباب المعیبة وغیر الصحیحة هي  تذا كانإي یحكم بإلغاء القرار ضاء الإدار ذلك فالق

الأسباب الدافعة في إصدار القرار ولا یحكم بإلغاء القرار إذا كانت الأسباب المعیبة هي 

مجمل  تخلفها غیر مؤثر في  كون الأسباب غیر الدافعة إذا كانالأسباب غیر الدافعة وت

  .1القرار وإسناد

في مصر أن جهة الإدارة رفضت  اقضاء المحكمة الإداریة العلی ومثال على ذلك هي

  :الترخیص لأحد أعضاء هیئة التدریس بالجامعات بالسفر للخارج وذلك استنادا لسببین

أنه أعطى دروس خصوصیة لبعض طلبة الكلیة مما یخالف قانون تنظیم : السبب الأول -

  .الجامعات

في درجات هؤلاء الطلبة، ولم یثبت قیاس هذا السبب أنه قد اتهم بالتلاعب : السبب الثاني -

الثاني الذي ارتأته المحكمة السبب الدافع أو الرئیسي، ولهذا قامت بإلغاء قرار جهة الإدارة 

  . 2)29/12/1973حكم بتاریخ (لعیب السبب 

                                                
، ص ص 2009ط، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، .د ،ز في القضاء الإداريعلي عبد الفتاح محمد، الوجی - 1

375 -376.  

  .202، ص2003ط، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  ت عبد الوهاب، القضاء الإداري، دد  رفعمحم -  2
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قضت المحكمة الإداریة العلیا بأنه أسندت الإدارة قرارها الجزائي إلى عدة مخالفات ما ك

ت بعضها فقط، ولم یثبت البعض الآخر، فإن القرار یكون باطلا لأن المخالفة التي لم ثب

  .تثبت كانت دافعة من حیث أنها كانت مؤثرة في تقدیر الإدارة للجزاء الموقع على الموظف

وإن كان للإدارة تقدیر الجزاء التأدیبي في حدود :" المحكمة ورد في حكموفي هذا  

أن مناط ذلك أن یكون التقدیر أساس قیام سببه بجمیع أشطاره، فإذا النصاب القانوني إلا 

تبیّن أنه قدر على أساس تهمتین أو عدة تهم لم یقم في حق الموظف سوى بعضها دون 

لإعادة  هئإلغاكامل سببه ویتعین إذن  على لا یقوم هعض الآخر، فإن الجزاء والحالة هذالب

ي حق المواطن وبما یتناسب صدقا وعدلا ما قام استیعاب ما لم یقم ف أساسالتقدیر على 

في حقه حتى ولو كانت جمیع الأفعال المنسوبة للموظف مرتبطة بعضها مع البعض الآخر 

  .ارتباطا لا یقبل التجزئة

إذ لیس من شك في أنه إذا تبین أن بعض هذه الأفعال لا یقوم في حق الموظف  

ارة رأي آخر في هذا التقدیر فلا یجوز أن وكان ذلك ملحوظا عند تقدیر الجزاء لكن للإد

  .1..."یكون الموظف ضحیة الخطأ في تطبیق القانون

وفي نظر مجلس شورى دولة لبنان أن السبب الدافع والسبب غیر دافع یعبر عنه في 

أن الأسباب غیر المنتجة أو الأسباب بلا فائدة أو " :  17/05/1996حكم له بتاریخ 

  .2...."غیر قابلة أن تأخذ بعین الاعتبار من قبل القاضي عدیمة التأثیر هي أسباب

  

  

                                                
  .202ص  ،المرجع السابقت عبد الوهاب،  محمد  رفع -  1

  .203، ص المرجع نفسه -  2
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  لفرع الثانيا

  سلطة القاضي الإداري في حالة تصحیح الأسباب

الأسباب التي بني علیها القرار غیر صحیحة، فهل  یمكن في بعض الحالات أن تكون

بب ، وذلك بإحلال السا أن یصحح القرار من هذه الناحیةیستطیع القاضي الإداري هذ

والأصل أن ذلك غیر جائز باعتبار أن  ،!الصحیح محل السبب الخطأ الذي استند إلیه القرار

  مراقبة صحة السبب والحكم بإلغائه عند ثبوت عدم  فيالقاضي له دور یختصر 

ومع تطور القضاء الإداري فقد انتهى في حالة السلطة التقدیریة فقد یتمتع  ،مشروعیته

 مستندالإدارة قرارها  أن بب الصحیح أو الامتناع عن ذلك طالماالقاضي بحریة إحلال الس

فلت للطاعن كافة الضمانات المقررة لحقه، أما إذا تجاهلت وأصدرت كالتي  لسلطة التقدیریةل

  .1..."هذه الضمانات فإن القرار المطعون فیه جدیر بالإلغاء

سلطته في فحص والأصل أن هذه السلطة لا یملكها القاضي الإداري الذي تقتصر 

أسباب القرار والحكم بإلغائه عند ثبوت عدم مشروعیته، وذلك أن تحویل القاضي حق 

اكتشاف أسباب جدیدة للقرار لم تذكرها الإدارة في إحلال هذه الأسباب محل تلك التي 

ل بین السلطات، ذلك أن القاضي سیقوم بإحلال صبها الإدارة یتنافى مع مبدأ الف تمسكت

لعمل من أعمال الإدارة العامة، مما یؤدي إلى اتقدیر الإدارة مما یعد ممارسة تقدیره محل 

اد للطعن بتجاوز حقوق وحریات الأفراد، واختفاء الضمانات التي یوفرها المشرع للأفر  إهدار

وتؤسسه على سبب معین، فإن كل فرد توافرت  لقرارها مضمون معینا ىالسلطة، كأن یعط

  .لى القضاء طالبا إلغاء ذلك القرارإ بد له من اللجوء القانونیة فلا فیه الشروط

                                                
ماستر أكادیمي، أسماء مقران، الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارة، مذكرة لنیل شهادة الو  لمیاء دلاوي -  1

-2020 السنة الجامعیة قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف المسیلة الجزائر،: تخصص

  .43، ص2021
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 فهذه الضمانة لا یمكن توفیرها للأفراد إذا سلمنا بسلطة القاضي في إحلال الأسباب 

فهذا الأخیر جائز تطبیقه في مجال السلطة المقیدة، إلا أنه لا یمكن تصوره في السلطة 

لال الأسباب على الحالات التي تمارس الإداري یقصر نطاق إح ضاءوإن كان القالتقدیریة 

، بحیث یمتنع عن القیام بهذا الدور في حالات الاختصاص 1فیها الإدارة اختصاصها المقید

التقدیري فإن تطور القضاء الإداري قد انتهى إلى إقرار القاضي الإداري في الحالات التي 

لقانوني للقرار أي السند أو تتمتع فیها الإدارة بسلطة تقدیریة، بالحق في إحلال الأساس ا

القاضي یقوم بإحلال الأساس القانوني فالنص القانوني الذي أقامت علیه الإدارة قرارها، 

  .والذي یصلح لتأسیس قرارها السلیم للقرار الإداري محل ذلك القرار الذي استندت إلیه،

  الفرع الثالث   

  سببالإفصاح عن البسلطة القاضي الإداري في إلزام الإدارة 

یفصح مصدر القرار الإداري عن الأسباب القانونیة والواقعیة التي حملته على إصداره 

قانونا بالإفصاح عن هذه  في عدة حالات مختلفة، فهناك حالات یكون فیها القرار ملزما

  .2كما قد یفصح عن هذه الأسباب بمبادرة ذاتیة منه دون أن یكون ملزما بالتعلیل، الأسباب

یكون القرار الإداري صدر عن دوافع واقعیة قامت لدى الإدارة حیث  ولهذا یجب أن

أصدرته، إلا إذا كان فاقد لركن أساسي وهو ركن السبب، وعلیه فإن الإدارة ملزمة بتسبیب 

إذا لجأ القضاء الإداري  ،لزام القاضيإقراراتها الإداریة بالنص القانوني الصریح إضافة إلى 

م الإدارة بتسبیب بعض قراراتها وإلا عدت معیبة شكلیا یؤدي الفرنسي والأردني إلى إلزا

  .إلغائها إذا طعن فیها قضائیا

                                                
نیل شهادة الماستر في الحقوق، لعلى ملائمة القرارات الإداریة، مذكرة مكملة القضائیة سمیحة قرفي، الرقابة  -  1

  .9، ص2012- 2011  ،الجزائر یة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرةقانون إداري، كل: تخصص

، مجلة الشریعة والقانون، "دور القضاء الإداري في تحدید أسباب القرار الإداري المطعون فیه" اوي، نطعلي خطار ش -  2

  .145، ص2001، الأردن، 03العدد
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یجب التفریق بین تسبیب القرار الإداري كإجراء ": بأنهبمصر فقد قضت محكمة العدل 

 حینشكلي یتطلبه القانون وبین وجوب قیامه على سبب یبرره، فالتسبیب لا یكون لازما إلا 

  .1"، أما السبب فیجب أن یكون صحیحا سواء كان التسبیب لازما أو غیر لازمه القانونبیوج

القرار الإداري إذا لم یشمل على ذكر الأسباب التي لا تستند إلیها، " : كما قضت بأنه

تحقیق المصلحة العامة، وهذه القرینة  إلىأنه صدر وفقا للقانون وأنه یهدف یفترض فیه 

أن یثبت المدعي أن الأسباب  إلىتذكر أسبابه تبقى قائمة داري لم التي تصحب كل قرار إ

التي بني علیها القرار المطعون فیه هي أسباب غیر مشروعة ولا تمت بصلة إلى 

  .2"المصلحة العامة

وللمحكمة كامل السلطات في تقدیر الدلیل الذي یقدمه المدعي في هذا الصدد، ولها 

التي بني علیها القرار المطعون فیه، وهذا عن  إذا رأت وجها لذلك أن تطلب بیان المبررات

طریق اعتبار الدلیل الذي قدمه المدعي كافیا على الأقل لزحزحة قرینة المشروعیة التي 

  .الحكومة إلى عاتق ىت عن عاتق المدعیتمتع بها القرار الإداري، فینتقل عبء الإثبا

أن استظهار المحكمة  : "قررتكما أكدت على ذلك المحكمة الإداریة العلیا حیث   

الطاعن في قرار الترقیة مقرونة بالوظیفة التي یستغلها بعض الموظفین، ما یشكل  أقدمیةمن 

دلیلا على افتقار قرار الترقیة إلى أسباب یقوم علیها أو إلى قاعدة مجردة في وزن كافة 

قل عبء الإثبات المطعون فیه وینتالمرشحین یزعزع قرینة الثقة المفترضة في القرار الإداري 

جانب الإدارة، وأن عجز الإدارة عن تبریر تصرفها یجعل القرار المطعون فیه مفتقرا إلى  لىإ

 . 3سبب صحیح

                                                
  .10سابق، ص المرجع السمیحة قرفي،  -  1

  .654سابق، ص المرجع الد الغني بسیوني عبد االله، عب -  2

  .12سابق، ص المرجع السمیحة قرفي،  -  3



 الفصل الأول               الرقابة القضائیة على مشروعیة عنصر السبب في القرار الإداري

21 

 

  المبحث الثاني

  التكییف القانوني للوقائعالرقابة على 

ع ثاني درجات الرقابة على عنصر ئاقالرقابة القضائیة على التكییف القانوني للو  تعتبر

ار الإداري، باعتبار أن القاضي الإداري یراقب في هذا الصدد الوصف السبب في القر 

القانوني للوقائع التي استندت إلیها الإدارة في إصدار قراراتها، ویتأكد من سلامة التكییف أو 

الوصف القانوني لها، فإذا كان التكییف القانوني أو الوصف القانوني سلیما من الناحیة 

حیحا، أما إذا كان غیر سلیم وغامض ومبهم فإن هذا القرار یكون القانونیة یكون القرار ص

 : من تقسیمه إلى مطلبین ة لا بدغیر صحیح ومعیب بعیب السبب، والإحاطة بهذه الرقاب

التكییف القانوني للوقائع، أما المطلب مفهوم الرقابة القضائیة على المطلب الأول یتضمن 

  .التكییف القانوني للوقائع ستثناءات الرقابة علىالثاني خصصناه لا

  المطلب الأول

 مفهوم الرقابة القضائیة على التكییف القانوني للوقائع 

تعتبر الرقابة القضائیة على التكییف القانوني للوقائع الوجه الثاني للرقابة التي استندت 

للوقائع  حیث أن رقابة القضاء لا تقف عند التكییف القانوني علیها الإدارة في إصدار قرارها،

فإذا أخطأت الإدارة في التحدید  ،ابة الوصف القانوني لهذه الوقائعفقط بل تشمل حتما رق

  .هئن قرارها یكون معیبا ویتعین إلغاالقانوني لهذه الوقائع ومطابقتها بین الوصف والواقع فإ

تعریف الرقابة القضائیة على التكییف  ،من خلال في هذا المطلب م دراستهوهذا ما سیت

سلطات القاضي الإداري في الرقابة على التكییف القانوني  ثم) الفرع لأول( القانوني للوقائع

  ).نيالفرع الثا(للوقائع 
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  الفرع الأول 

  تعریف الرقابة القضائیة على التكییف القانوني للوقائع

لا تتوقف رقابة القاضي الإداري عند التأكد من الوجود الفعلي للواقعة أو الحالة 

وإنما تتعدى ذلك إلى رقابة مدى  ،ي یقوم علیها القرار المطعون فیهانونیة أو المادیة التالق

متعلق ) قانونیةالواقعة ال(كأن یتم مثلا تكییف خطأ مهني ، 1صحة التكییف القانوني لها

نه من الدرجة الثالثة أتخدمة بسبب الغفلة والإهمال على بإلحاق ضرر بممتلكات الهیئة المس

  .2و في الحقیقة من الدرجة الثانیة فقطبینما ه

وتقدیر  حیث أن عملیة التكییف القانوني عملیة مزدوجة تتمثل في تقدیر الوقائع

حالة واقعیة ضمن دائرة " :نهأمكن تعریف التكییف القانوني على یا هذ لالقانون، فمن خلا

عیة والأحكام القانونیة على ، لهذا تنطوي عملیة إجلاء المقابلة بین الحالة الواق"فكرة قانونیة 

بحیث یتم من خلاله التحقق من مطابقة  ،جهد إنشائي یبعدها عن كونها مجرد عمل آلي

وهذه الأحكام عادة ما تتصف بالتجرید فیجب على من یتولى  الوقائع للأحكام القانونیة،

  .امةة تطبیقیة من تلك الأحكام الععملیة التكییف استهداف التوصل إلى استخلاص قاعد

ة امائفة الأشغال الع، كطي تحدید معالم الطائفة القانونیةلهذا یتعین على القضاء الإدار 

على إجراءات استملاك مبسطة التي یمكن استخدامها أو طائفة  تنصالمستعجلة عندما 

أن الوقائع  منالتي تبرر اتخاذ إجراءات تأدیبیة معینة من خلال التأكد  ةلكیالمسالمخالفات 

  .3يـــونـــدى صحة تكییفها القانـــل ضمن مجال هذه الطائفة ومعتندت إلیها تندرج بالفالتي اس

  

                                                
، ص 2007ط، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة الجزائر،  ، د"دعوى الإلغاء"لقضاء الإداري محمد الصغیر بعلي، ا -  1

  .354-353ص 

  .47، ص2005لوم للنشر والتوزیع، عنابة الجزائر، ط، دار الع صغیر بعلي، القرارات الإداریة، دمحمد ال -  2

  .911، ص2008، الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 1ط ،2اوي، موسوعة القضاء الإداري، جنطعلي خطار ش -  3
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مجموعة من العملیات الذهنیة التي " :نهأمكن تعریف التكییف القانوني على كما ی

راها صالحة في یقوم بها القاضي بقصد مقارنة الوقائع المعروضة علیه بقاعدة قانونیة ی

  .1التكییف إذن هو إخضاع الواقع لقاعدة قانونیة معینةف "نظره لحسم النزاع

وهنا تمتد الرقابة لتشمل الوصف القانوني للوقائع التي استندت إلیها الإدارة في إصدار 

نه یحكم بإلغاء القرار إتكییفها القانوني لهذه الوقائع فقرارها، فإذا تبین أن الإدارة أخطأت في 

نه إذا تحقق القاضي من وجود أقصود من معنى هذا والم ،ببهالإداري لوجود عیب في س

الوقائع التي استندت إلیها الإدارة في  إصدار قرارها لابد له أن ینتقل إلى البحث ما إذا 

  .2كانت تلك الوقائع تؤدي منطقیا إلى القرار المتخذ

إن رقابة القاضي لا تقتصر على وجود الوقائع فقط وإنما تشمل أیضا تكییف هذه 

نسبة بعض الأفعال إلیه، بل یجب أن  جزاء تأدیبي على موظف لا یكفيتوقیع لف ئع،الوقا

وفقا لما هو منصوص علیه في المادة عال وصف المخالفة التأدیبیة ینطبق على هذه الأف

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة  03-06من القانون رقم  وما بعدها 177

قع و  مثومن ، 3یبیة التي من الممكن أن یرتكبها الموظف العموميوالمحددة للأخطاء التأد

ن التأكد من لهذا یتعی، ص بالبناء بحجة مساسه بموقع أثريكرفض الترخی للقانون، امخالف

أما إذا تأكدت صحة التكییف القانوني للوقائع أو اتضح أن المیدان لا  ،مكانلالصفة الأثریة ل

  .4نعي على القرار بمخالفة القانون لتخلف سببهیعتبر مكانا أثریا فلا محل  لل

                                                
سامیة نویري، الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم  -1

  .167، ص2013- 2012 الجزائر، السنة الجامعیة لسیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي أم البواقيا

دراسات وأبحاث المجلة العربیة للأبحاث في ، "عبء إثبات عیب السبب في القرار الإداري"محمد علي الشباطات،  -2

  .133، ص2019، لأردنجامعة الشرق الأوسط ا، 02، العدد11، المجلد العلوم الإنسانیة والاجتماعیة

، یتضـــمن القـــانون الأساســـي العـــام 2006جویلیـــة  15المـــؤرخ فـــي  03-06الأمـــر رقـــم ومـــا بعـــدها مـــن  177المـــادة  - 3

 .2006جویلیة  16المؤرخة في  ،46للوظیفة العمومیة، ج ر عدد 

  .260، ص2004ط، شركة ناس للطباعة، مصر،  ى الإلغاء طبقا لأحكام القضاء، دفتحي فكرى، وجیز دعو  -4
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ما تجدر الإشارة إلیه أنه في حالة إصدار الإدارة قرارا بتوقیع جزاء على موظف 

لارتكابه مخالفات إداریة أو مالیة  في هذه الحالة لا یكفي للقاضي الإداري أن یتحقق من 

بة الوصف القانوني الذي صحة الوقائع التي نسبت إلى الموظف، بل یجب علیه أیضا مراق

ذا كانت تلك الوقائع إى أنه یجب على القاضي البحث عما بمعن أعطته الإدارة لهذه الوقائع،

تمثل جریمة تأدیبیة أو مخالفة لواجبات الوظیفة أم أن تلك الوقائع لیس لها هذا الوصف 

أن الوقائع ثابتة أما إذا تبین للقاضي  ،لي تكون أفعلا غیر محرمة ومشروعةالقانوني وبالتا

ولیست مخالفة بالمعنى الصحیح لواجبات الوظیفة فإنه یقوم بإلغاء القرار الجزائي لعیب 

فإن القاضي  ،على الوقائع والأسباب القانونیة وتأسیسا على ما جاء في الرقابة، 1السبب

  .رار إداري، وهما الحالة الواقعیة والحالة القانونیة لكل قالإداري یراقب هذین الوجهتین معا

فقد قضت محكمة العدل العلیا في رقابة صحة التكییف القانوني للوقائع أن اللجنة 

المحلیة قررت إزالة أبنیة المستدعین المقامة في سوق الحلال لأنها تشكل  مكرهة صحیة 

بینما ثبت أن الأبنیة بذاتها لا تشكل  مكرهة صحیة وإنما وجود الحلال بالسوق هو الذي 

إزالة تلك الأبنیة بحجة أنها شكلت مكرهة بالمكرهة، وبالتالي فإن القرار الإداري یشكل تلك 

والجدیر بالذكر أن عملیة التكییف القانوني  ،2صحیة لا تستند إلى أي أساس واقعي سلیم

للوقائع هو إعطاء الواقعة الثابتة لدى الإدارة اسما أو عنوانا یحدد موضعها داخل نطاق 

  .3إلیها في القاعدة القانونیة ا ضمن الطائفة المشارالمراد تطبیقها أو إدخاله القاعدة القانونیة

                                                
ط، دار المطبوعات الجامعیة، مصر،  ، دالإداريحسین عثمان محمد عثمان، القضاء و محمد رفعت عبد الوهاب  - 1

  .159- 158،  ص ص 2000

  .225سابق، صالمرجع الإعاد علي حمود القیسي،  -  2

لنیل شهادة الدكتوراه في القانون  ، رسالة-دراسة مقارنة –محمد خلیفي، الضوابط القضائیة للسلطة التقدیریة للإدارة  - 3

، ص ص 2016- 2015 السنة الجامعیة الجزائر، العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان

165 -166.  
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وتظهر أهمیة تحدید مدلول التكییف القانوني للوقائع في أنها تمیز بین الخطأ المادي 

خطأ  في الوقائع وبین الخطأ القانوني فیها، ففي حالة الخطأ المادي للوقائع تقع الإدارة في

، فتقوم بذكر الواقعة على أنها صحیحة في حین أنها معدومة استخلاصها فهمها للواقعة أو

ن هذه الواقعة إي حالة الخطأ القانوني فأما ف أو غیر صحیحة في حكم القانون أو العكس،

  .تكون صحیحة وقائمة بحسب الواقع

لكن الإدارة تقع في خطأ قانوني، كأن تعطیها وصفا غیر صحیح وتقوم بتطبیق القانون 

یها تطبیقا غیر سلیم، لكن إذا كانت هذه الواقعة تختلف عن النص القانوني من حیث عل

الظروف المحیطة بها والقانون لم یحدد ظروف هذه الواقعة، فهنا یجب على القاضي أن 

  .1یقدر هذه الوقائع تقدیرا سلیما ویحل محل تقدیر السلطة الإداریة

بة على التكییف القانوني ول أسس الرقالقد أرسى القضاء الإداري في العدید من الد

، وذلك في كل حالة تخضع فیها سلطة الإدارة في اتخاذ القرار لضرورة توفر شروط للوقائع

واقعیة معینة نص علیها القانون، فیحق للقاضي الإداري في هذه الحالة أن یراقب تكییف 

نوضحه أكثر من خلال  الإدارة من خلال التحقق على أنها مطابقة للقانون، وهذا ما سوف

عرض بعض تطبیقات الرقابة على التكییف القانوني للوقائع عن طریق الأحكام والقرارات 

  .2الصادرة عن القضاء في مختلف الدول كفرنسا، مصر و الجزائر

  

                                                
خاولة بنهدي، الرقابة القضائیة على قرارات الشرطة الإداریة، مذكرة لنیل شهادة و بلال الركراكي و  بشرى بنعمتي -  1

السنة  ،المغرب استر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة عبد المالك السعدي طنجةالم

  .15، ص2019-2018 الجامعیة

دهیلیس مغیث، سلطات القاضي الإداري في الرقابة على الحالة الواقعیة للقرار الإداري، مذكرة و  عبد القادر طالب -  2

یة، دولة ومؤسسات، معهد العلوم القانونیة والإدار  :ت شهادة الماستر في القانون العام، تخصصتخرج لاستكمال متطلبا

  .62-61، ص ص 2017-2016 السنة الجامعیة ،الجزائر الونشریسي تیسمسیلت المركز الجامعي، أحمد بن یحي
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ظهرت رقابة التكییف القانوني للوقائع في فرنسا من خلال الحكم الصادر في قضیة 

الذي یتضمن منح رخص للبناء على میدان بوفو  ،1914یل أفر  4بتاریخ   Gomelجومیل 

Beauveau  الذي أراد السید جومیل البناء علیه على أساس أن ذلك المیدان ذو طابع أثري ،

تقضي بوجوب الحصول عل ترخیص مسبق من السلطات الإداریة قبل بدأ البناء فعامل 

قانونیة التي أرجعتها إلى طابع عمالة السین قد أخطأ في تكییف وتفسیر أحكام النصوص ال

ویعتبر حكم جومیل هذا من أول وأشهر أحكام قضاء مجلس الدولة التي قررت مبدأ ، 1أثري

حكام هذا القضاء أ ث تواترت على أثرهحی الرقابة القانونیة على التكییف القانوني للوقائع،

ى عملیة التكییف التي قررت ترسیخه وتحدید أسالیب ومناهج حدود الرقابة القضائیة عل

  .القانوني للوقائع

، فهو مثلا ع القرارات من الناحیة القانونیةهكذا أصبح مجلس الدولة یراقب طبیعة وقائ

وكذا یراقب وجود الخطأ التأدیبي  ،رللآثا یراقب مدى توفر ووجود طبیعته الفنیة والسیاسیة

  .2المقیم والموجب للعقوبة التأدیبیة في الوظیفة العامة 

مدت  ،ضاع تكییف الوقائع لرقابة القضاءیدا لاتجاه المحكمة الإداریة العلیا في إخوتأك

المحكمة هذه الدرجة من درجات الرقابة إلى مجال هام من مجالات الضبط الإداري وهو 

قرارات الاعتقال التي تصدرها الإدارة في ظل قانون الطوارئ الذي أعید العمل به في مصر 

حادث المنصة التي اغتیل فیها رئیس الجمهوریة وآخرین، حیث  على إثر 1981منذ عام 

 لكان لرئیس الجمهوریة أو من یفوضه سلطة اعتقال الأشخاص خلا  : "ذهبت إلى أنه

                                                
  : للمعرفة أكثر أنظر -  1

CE. 04 avril 1914, Gomel, voir :FREDRIC Colin ,op. cite, P 160 et 161.  

القرارات الإداریة  –كاتبة بن وارث، رقابة القاضي الإداري على الأعمال القانونیة للجماعات المحلیة و صوریة بوحطة 

الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة،  :، مذكرة تخرج شهادة الماستر في القانون العام، تخصص -والصفقات العمومیة

  .19، ص2015-2014 السنة الجامعیة ،الجزائر لسیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایةكلیة الحقوق والعلوم ا

  .252سابق، صال مرجعالعمار عوابدي،  -  2
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فترة الطوارئ، إلا أن ذلك مقید یثبت بدلیل جدي أن المعتقل من المشتبه فیهم، أو من 

الاستثنائي مقیدا بما نص علیه الخطرین على الأمن والنظام، وبذلك یظل هذا النظام 

ن رقابة إال سبب یقوم علیه ومتى كان ذلك فمما یعني أن یكون لقرار الاعتق  القانون ذاته

القضاء الإداري تمتد للتحقق من صحة الحالة الواقعیة المادیة أو القانونیة التي تكون 

إذا كانت النتیجة ركن السبب أصول ثابتة في قرار الاعتقال، وتجد حدها في التحقق مما 

التي انتهى إلیها القرار مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول ثابتة في الأوراق تنتجها 

  .1"مادیا أو قانونیا

وإذا كانت القاعدة العامة هنا هي خضوع جمیع القرارات الإداریة لرقابة القضاء على 

لق بانحسار تلك الرقابة على استثناء هام یتع، إلا أن هذه القاعدة یرد علیها تكییفها القانوني

  .2بعض القرارات حیث یقف علیها عند حد التأكد من الوجود المادي للوقائع فقط

ونذكر أیضا على سبیل المثال أن الإدارة أصدرت جزءا تأدیبیا في  حق مأذون لأنه 

ا المسلك الشخصي من جانبه یمثل مخالفة ذد عرفي غیر موثق على اعتبار أن همتزوج بعق

بات وظیفته، غیر أن المحكمة الإداریة العلیا رفضت هذا الوصف القانوني الذي أعطته لواج

الإدارة لسلوك المأذون، ورأت المحكمة أن الزواج العرفي غیر محرم وأن المأذون له كفرد 

عادي أن یتزوج زواجا عرفیا بدون أن یوثقه رسمیا متحملا آثار هذا الزواج العرفي عندما 

 اته، ومن ثم لا یكون المؤذون في هذه الظروف قد ارتكب مخالفة وظیفیةتثور مشكلة إثب

  .3وألغت المحكمة القرار التأدیبي لعدم سلامة التكییف القانوني للواقعة

                                                
       ، 1عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الموسوعة الإداریة الشاملة في إلغاء القرار الإداري وتأدیب الموظف العام، ج -1

  .251، ص 2007ن، .ب.زیع، ددار محمود للنشر والتو  ط، د

  .387-386سابق، ص ص المرجع التاح محمد ، علي عبد الف -2

  .209- 208سابق، ص ص المرجع المحمد رفعت عبد الوهاب،   -3
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وإذا كانت القاعدة العامة هنا هي خضوع جمیع القرارات الإداریة لرقابة القضاء على 

هام، یتعلق بانحسار تلك الرقابة على استثناء ا تكییفها القانوني، إلا أن هذه القاعدة یرد علیه

  .1بعض القرارات حیث یقف علیها عند حد التأكد من الوجود المادي للوقائع فقط

ءا تأدیبیا في حق مأذون لأنه اونذكر أیضا على سبیل المثال أن الإدارة أصدرت جز 

ل مخالفة تزوج بعقد عرفي موثق على اعتبار أن هذا المسلك الشخصي من جانبه یمث

العلیا رفضت هذا الوصف القانوني الذي أعطته لواجبات وظیفته، غیر أن المحكمة الإداریة 

الإدارة لسلوك المأذون، ورأت المحكمة أن الزواج العرفي غیر محرم وأن المأذون له كفرد 

عادي أن یتزوج زواجا عرفیا بدون أن یوثقه رسمیا محتملا آثار هذا الزواج العرفي عندما 

     ة ـــــي هذه الظروف قد ارتكب مخالفــــون المأذون فــــم لا یكـــه، ومن ثـــثور مشكلة إثباتت

  .2وظیفیة، وألغت المحكمة القرار التأدیبي لعدم سلامة التكییف القانوني للواقعة

وبهذا الاتجاه راقبت الوصف القانوني التي تشكل المخالفة التأدیبیة، إذا كانت محاولة 

ثبت أن البینة التي : " و تلبس بالغش وفقا لنظام تأدیب الطلبة، فقضت بقولهاغش أ

لمستدعي قاعة الامتحان ابینة قانونیة تثبت واقعة دخول باعتمدتها لجنة التأدیب هي 

وعلى یده الیسرى وراحتها وأصابعها عبارات وكلمات یتعلق بعضها بمادة الامتحان، ولكن 

مستدعي قام باستخدام هذه الكتابة واستعان بها للإجابة على لم یرد في هذه البینة أن ال

الامتحان، الأمر الذي یجب ثبوته لتمام جریمة التلبس بالغش، وبذلك فإن ما قام به  أسئلة

  .3"المستدعي لا یرقى إلى درجة التلبس بالغش وإنما یشكل محاولة الغش

                                                
 .387-386سابق، ص ص المرجع العلي عبد الفتاح محمد،  -1

 .209- 208ق، ص ص السابمرجع ال  محمد رفعت عبد الوهاب، -2

 .184-183، ص ص 2013، دار وائل للنشر، 1، ط-دراسة مقارنة –لعثوم، القضاء الإداري منصور إبراهیم ا -3
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ابته على الوصف القانوني كما استقر القضاء الإداري الجزائري هو الآخر في بسط رق

ویتضح ذلك من خلال التطبیقات التي للوقائع والتحقق من صحة وسلامة التكییف للواقعة، 

  .تضمنتها قراراته نجد مثلا القرارات الصادرة بمنع الاجتماعات

فإذا ارتأى أن عقد هذه الاجتماعات یهدد النظام العام ویخل به جاز منعها، ومن  

فیها مجلس الدولة التكییف القانوني للوقائع قضیة إصدار والي ولایة القضایا التي راقب 

الجزائر قرار بتأمیم عقار مملوك لأحد الأجانب المقیمین في الجزائر، ولقد أسس الوالي قراره 

، الذي یسمح بتأمیم المستثمرات الفلاحیة التي یملكها الأجانب، ولما 1963 أكتوبر 01في 

ن في القرار الذي أصدره الوالي أمام المجلس الأعلى لدعوى تجاوز قام المعني بالأمر بالطع

ف الوقائع، لأنه ــــي تكییــــه أخطأ فــــي على أساس أنــــالسلطة، هذا الأخیر قام لإلغاء قرار الوال

الفلاحیة، في حین أن القرار صدر ضد شخص یملك محلا سكنیا  راتــــم عن المستثمــــیتكل

  .1لاحیةولیس مستثمرة ف

ومن أمثلة بسط القضاء الوطني لرقابته على الوقائع وصحة تكییفها، قرار مجلس 

الدولي ضد محافظ البنك  في قضیة البنك الجزائري 01/04/2003الدولة الصادر بتاریخ 

من معه، حیث جاء في آخر حیثیاته من القرار تصریح بصحة الوقائع وثبوتها و المركزي 

متها ءملا طلان، كما أشار المجلس إلى عدم ضرورة التطرق إلىبوثائق غیر مشوبة بأي ب

  .2وهو بذلك یؤكد على تبنیه وإقراره بصلاحیة بسط رقابته على دقة الوقائع وصحة تكییفها

  

                                                
محمد بن عللة وابتسام عبیدي، الرقابة البرلمانیة والقضائیة على أعمال الإدارة في الحالات الاستثنائیة، مذكرة ماستر  -1

، 2020، 2019ایة أدرار الجزائر، السنة الجامعیة في القانون الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أحمد در 

 .62ص

ممیزات عمل القضاء الإداري وأصالة مهامه فقها وقضاء القضاء الإداري "عبد الرزاق زوینة،  و صفاء بن عاشور -2

 .65، ص2020، الجزائر، 03، العدد34، المجلد 1حولیات جامعة الجزائر،"الفرنسي نموذجا للمقارنة مع القضاء الوطني
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  انيالفرع الث

  سلطات القاضي الإداري في الرقابة على التكییف القانوني للوقائع 

رار الإداري یشمل مرحلتین أساسیتین إن تصدي القاضي الإداري للرقابة على سبب الق

متتالیتین، وذلك من خلال التأكد من الوجود المادي للواقعة كمرحلة أولى، وكذا مراقبة 

  .التكییف القانوني الذي خلفته سلطة الإدارة على الواقعة كمرحلة ثانیة

ها وإذا تبین عدم صحة الواقعة القانونیة وعدم سلامة التكییف القانوني، یتوجب علی

وفي نفس ) أولا(إلغاء القرار الإداري لعدم مشروعیته على أساس الاختلال بركن السبب فیه 

الوقت قد یجد القاضي إمكانیة القرار على سببه الصحیح، فهل بإمكان القاضي في هذه 

الحالة إحلال التكییف القانوني الصحیح للواقعة محل التكییف الخاطئ لهذه الواقعة، أم أن 

رى ة یقتصر دورها على إلغاء القرار لیرجع الأمر للإدارة لإصدار قرارها مرة أخهذه السلط

  ). ثانیا(وهذا ما سوف یتم الإجابة علیه  مبني على سببه الصحیح

  ي إلغاء التكییف القانوني الخاطئسلطة القاضي الإداري ف :أولا

ع فینهیه من إن إلغاء القرار بصفة عامة هو الجزاء الذي یلحق القرار غیر المشرو 

لحظة وجوده لیصبح وكأنه غیر موجود أصلا أو لم یكن، بمعنى آخر أن حكم الإلغاء یزیل 

  .القرار غیر المشروع منذ إصداره

إلغاء القرار الإداري هو السلاح الذي یمد به المشرع القاضي لیواجه به القرارات  نإذ

على الإدارة التقید فیما تأتیه من القانون، إذ ینبغي  تطبیقء فیها الإدارة عن سو  هددتالتي 

  .1ة المشرع فإن تجاوزتها وصف قراره باللامشروع مما جعله جدیرا بالإلغاءدار أعمال بإ

                                                
أسـماء حلـیم، الرقابـة القضـائیة علـى السـلطة التقدیریـة لـلإدارة، مـذكرة مكملـة لنیـل شـهادة الماسـتر فـي و  ماجدة بومسـلات - 1

 ،الجزائـر قانون عام داخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بـن یحـي جیجـل :القانون العام، تخصص

 .101ص  ،2017-2016 السنة الجامعیة
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رجعي،  أن تزول تلك القرارات بأثرفالقاعدة العامة في إلغاء هذه القرارات الإداریة 

تلك الآثار من تاریخ صدور وبالتالي إذا تأثر المركز القانوني للأفراد یجب على الإدارة إزالة 

القرار الذي استند إلى تكییف قانوني خاطئ، وذلك عن طریق اتخاذ إجراءات إیجابیة تتخذها 

لإعادة الأوضاع على ما كانت علیه من قبل، أو إجراءات سلبیة تتمثل في الامتناع عن 

لى ذلك القرارات ، وأفضل مثال ع1اتخاذ أي إجراء یعد من قبیل التنفیذ الفعلي للقرار الملغى

التأدیبیة والتي لا یقتصر أثر إلغائها على مجرد إزالة التي رتبت من طرف القرار الملغى من 

تاریخ صدوره إلى غایة تاریخ إلغائه، بحیث یعود الموظف إلى ما كان علیه قبل صدور 

   .2القرار التأدیبي الذي بني على تكییف قانوني خاطئ وهو ما یعرف بالرجعیة الهادمة

بل یمتد أثر الإلغاء إلى إعادة بناء المركز القانوني لمن لمسه ذلك القرار ومحاولة 

وصوله إلى ما كان سیؤول إلیه إن لم یصدر هذا القرار، وهذا ما سُمي بالرجعیة البناءة 

لحكم الإلغاء، إذ أنه لیس من العدل حرمان الموظف الذي تعرض لعقوبة تأدیبیة خاطئة في 

وني من الحقوق التي كان لابد وأن ینالها لولا صدور تلك العقوبة، وأن یقتصر تكییفها القان

  .3الأمر على مجرد العودة إلى ما كانت علیه سابقا على صدور القرار الملغى

  التكییف القانوني الصحیح  بدل الخاطئ باستبدالسلطة القاضي الإداري  :ثانیا

متعارضین، الرأي الأول یرى أنه لا یجوز لقد انقسم الفقه في هذا الصدد إلى اتجاهین 

للقاضي الإداري استبدال التكییف القانوني الخاطئ، أما الرأي الثاني یرى عكس ذلك إذ 

یجیز للقاضي الإداري استبدال التكییف القانوني الخاطئ، ومن خلال هذا سوف نتناولها 

  :بالتفصیل على النحو التالي

                                                
  .102-101ص صالمرجع السابق، أسماء حلیم، و  ماجدة بومسلات -  1

  .102ص المرجع نفسه، -  2

  .103، صالمرجع نفسه -  3
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  :داري استبدال التكییف الخاطئالرأي الأول لا یجوز للقاضي الإ -1

 بامتلاكیمیل الفقه الإداري أغلبهم إلى هذا الرأي، إذ یرفضون بشكل قاطع الإقرار 

القاضي سلطة استبدال التكییف القانوني الخاطئ لهذه الواقعة التي استند إلیها القرار التأدیبي 

ومن ثم سیمد ذلك تدخلا  المطعون فیه، لما في ذلك من إحلال لتقدیره محل تقدیر الإدارة،

سافرا في صمیم أعمال الإدارة، فضلا عن تغاضیه عن بعض الضمانات التي كفلتها دعوى 

الإلغاء، وما تقتضیه من بطلان القرارات المعیبة على أساس أن القاعدة في تقدیر مشروعیة 

مدى ملائمة وعلیه عندما یكون للإدارة تقدیر ، تأدیبي هي الوقت الذي فیه القرارالقرار ال

التدخل وإصدار القرار الإداري بشكل عام أو عدم التدخل بإصداره، لما تقدره من أسباب 

  .فلیس من الشائع الاعتراف للقاضي بسلطة تصحیحه لأسباب القرار التي دفعت إلى إصداره

ما كان یسوغ أن یقوم '':ولقد أكدت المحكمة الإداریة العلیا في مصر هذا القول بقولها

ذلك لأن ...سبب الذي قام علیه القرارالء الإداري مقام الإدارة في إحلال سبب محل القضا

به الإدارة في إصدارها  دور القضاء الإداري یقتصر على مراقبة صحة السبب الذي تذرعت

  .1''، ولا یسوغ له أن یتعداه إلى وراء ذلك بافتراض أسباب أخرى یحمل علیها القرارللقرار

       :الذي یجیز للقاضي الإداري استبدال التكییف القانوني الخاطئالرأي الثاني  -2

على خلاف الرأي السالف یذهب بعض من الفقه الإداري من خلال هذا الاتجاه إلى 

التفرقة بین ما إذا كان اختصاص الإدارة تقدیري أو اختصاص مقید، وذلك بالنظر إلى 

دید بنفس مضمون القرار المطلوب إلغائه الاعتبارات العملیة، بحیث تلتزم بإصدار قرار ج

  . 2لعدم صحة الأسباب التي استندت إلیها الإدارة

                                                
مجلة ، ''سلطة القاضي الإداري إزاء التكییف القانوني الخاطئ للوقائع في مجال تأدیب الموظفین''علي أحمد حسن،  -  1

  .18 -17 - 16ص   ص ، ص2011ن العراق، جامعة النهری، 02، العدد13 المجلد، كلیة الحقوق

  .19مرجع نفسه، صال -  2
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الإقرار للقاضي الإداري بسلطة إحلال  إلى حیث ذهب الفقه الفرنسي ضمن هذا الاتجاه

السبب الصحیح محل السبب الخاطئ، إذ یراها أنها صارت من النظم العام فالقاضي یملك 

ل من تلقاء نفسه، ویزید على ذلك بخصوص السلطة التقدیریة من حیث إجراء هذا الاستبدا

تمتع القاضي بحریة مطلقة في إحلال السبب الصحیح أو الامتناع عنه على أساس أن 

الإدارة في حالة كانت سلطتها تقدیریة، فإنه لا إلزام علیها بإصدار القرار على الرغم من قیام 

الإدارة كفلت للطاعن الضمانات المقررة لحقه كافة جاز سببه الصحیح، فإذا رأى القاضي أن 

له إحلال السبب الصحیح المبرر للقرار محل السبب الخاطئ الذي استندت إلیه الإدارة في 

إصداره، أما إذا تبین للقاضي أن الإدارة قد أهدرت أو تجاهلت هذه الضمانات، فإن القرار 

  .المطعون فیه یكون جدیرا بالإلغاء

هذا الرأي من ناحیة عدم وجود أي إلزام على القاضي الإداري بإحلال السبب  قد انتقد

الصحیح محل السبب الخاطئ في حالة السلطة المقیدة، فضلا على أنه لا یصح تخویل 

الإقرار بذلك هو الاعتراف بتجاوز القاضي  جرد، إذ أن مهذه السلطة التحكیمیةالقاضي 

  .  1لطة رئاسیة أو وصائیة على جهة الإدارةمشروعیة لیغدو سالحدود رقابته على 

صلاحیة التكییف  التأدیبیةالجدیر بالذكر هنا أن القضاء الإداري في مصر للسلطة 

الأصل أن المحكمة '':القانوني للواقعة، حیث قضت المحكمة الإداریة العلیا في مصر بقولها

الوقائع المستندة إلى الموظف  لا تتقید بالوصف الذي تسبغه النیابة الإداریة على التأدیبیة

لأن هذا الوصف لیس نهائیا بطبیعته ولیس من شأنه أن یمنع المحكمة من تعدیله متى 

      فـــــف الذي ترى هي أنه الوصــــرد تلك الوقائع بعد تصحیحها إلى الوصــــرأت أن ت

مطروحة أمام السلیم، وذلك بشرط أن تكون الوقائع المبنیة بأمر الإحالة والتي كانت 

لو حاولنا تحدید موقف القاضي الإداري ، ''التي اتخذت أساسا للوصف المحكمة هي نفسها

                                                
  .19سابق، صالمرجع العلي أحمد حسن،  -  1
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الجزائري من امتلاكه لسلطة استبدال التكییف القانوني الخاطئ بالتكییف الصحیح من تلقاء 

نفسه، وذلك بالرجوع إلى أحكام مجلس الدولة نجد أن سلطة القاضي الإداري الجزائري هو 

غاء القرار الإداري إذا تبین له عدم صحة التكییف القانوني للواقعة، دون أن تتعدى سلطته إل

  .  1إلى استبدال التكییف القانوني الخاطئ بالتكییف القانوني الصحیح

  المطلب الثاني

  استثناءات الرقابة على التكییف القانوني للوقائع في القضاء الإداري

للوقائع لا یفلت منها قرارا إداریا كان موضوعه، ومهما  إذا كانت رقابة الوجود المادي

كانت حدود سلطة الإدارة في إصداره على نحو ما سبق، فإن رقابة التكییف القانوني للوقائع 

على عكس من ذلك، حیث تنحصر تلك الرقابة عن بعض القرارات تقدیرا لطبیعتها الخاصة 

، وكذلك بعض قرارات )فرع أول(سائل الفنیة مالكما هو الحال بالنسبة للقرارات المتصلة ب

، ثم نتطرق إلى موقف القضاء من الرقابة على )الثاني فرع(الضبط الخاصة بالأجانب 

  ).فرع ثالث(التكییف القانوني للوقائع 

  الفرع الأول

  القرارات ذات الطبیعة الفنیة 

الطبیعة الفنیة كتلك اكتفت المحكمة الإداریة العلیا في رقابتها على سبب القرارات ذات 

، وهذا النوع من القرار صدر في مصر حیث ذهبت 2المتعلقة بتقدیر الدرجات في الامتحان

محكمة القضاء الإداري إلى أن التصحیح وتقدیر درجات الإجابة عملیة فنیة بحتة، لا یجوز 

یة قانونا أن تخضع لرقابة القضاء الإداري، حتى لا یؤدي ذلك إلى التدخل في أمور فن

                                                
  .105سابق، صالمرجع الأسماء حلیم، و  ماجدة بومسلات -  1

، ، المركز القانوني للإصدارات القانونیة1عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، ط -  2

  .134- 133، ص ص2008مصر 
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المحكمة أن تحل فیها محل تقدیریة، هي من اختصاص الجهات الإداریة التي لا یجوز لهذه 

قد قصرت المحكمة رقابتها في هذا الشأن على التأكید من عدم وجود خطأ مادي ، و الإدارة

  .في رصد أو تجمیع الدرجات، أو اشتمال كراسة الإجابة على أجزاء لم یتم تصحیحها

داریة العلیا القضاء، حیث ذهبت إلى أن عملیة تصحیح أوراق قد أیدت المحكمة الإ

إجابة الطالب في الامتحان وتقدیر الدرجة التي یستحقها هي من المسائل الفنیة التي تستقل 

لضوابط والمعاییر لبها الجهة الإداریة بأجهزتها المتخصصة، وتترخص في تقییمها طبقا 

اصها بلا معقب علیها في ذلك من القضاء العلمیة والفنیة التي تعد من صمیم اختص

أو إذا ،1الإداري، إلا إذا كان التصحیح مشوبا بعیب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها

اب عملیة التصحیح الخطأ المادي، وفي غیر ذلك لا یجوز للقضاء أن یحل نفسه محل ش

رجة، حتى لا یؤدي إلى الجهة الإداریة في تقییمها إجابة الطالب وما یستحقه منها من د

  . 2تدخل في أمور فنیة تقدیریة هي من اختصاص الجهة الإداریة المنوط لها أمر التصحیحال

أما بالنسبة للقضاء الفرنسي فإنه یسلم هذه السلطة التقدیریة، ولا یفوض رقابته على 

ملكه من أجهزة ییفها، بما تهذه الأمور الفنیة الدقیقة والتي تعود إلى الإدارة الأقدر على تك

أكثر منطقیة وشرعیة مماٍ رأیناه في القضاء المصري الذي  وهو، وخبرة فنیة وعلمیة علمیة

هذه الأمور تعود لاختصاص الإدارة  ،یتدخل تارة ویقر بالسلطة التقدیریة للإدارة تارة أخرى

التكییف بذاتها، ففي مثل هذه الحالات لا تشكل سببا لإفلات الإدارة من الرقابة على صحة 

القانوني للوقائع، إذ بإمكان القاضي الاستعانة بأشخاص من ذوي الاختصاص في نفس 

   .لأن ترك مثل هذه الحالات للإدارة یشعرها بأنها غیر مسؤولة، أو الفنيالمجال العلمي 

                                                
عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الموسوعة الإداریة الشاملة في أسباب دعوى إلغاء القرار الإداري في قضاء مجلس  -  1

  . 253ن، ص. س. ر محمود للنشر، مصر، دادد ط،  ،1الدولة، ج 

  .253صالمرجع نفسه،  -  2
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الاختصاص الذي تقوم به الإدارة لتقدیر  ذوي من كما أنه لا مانع من تعیین من هم

ه الجوانب الفنیة حتى تكون الإدارة على علم مسبق بأن هناك من له القدرة هذب امدى التزامه

مما یشعرها بالالتزام بعدم الخروج على  على اكتشاف اختراقاتها حتى في أدق الأمور الفنیة،

هذه الضوابط في قراراتها، خاصة وأن هذا الأمر معمول به في القضاء العادي عند الكشف 

  . التزویر أو تعیین خبیر في مجال ما مثلا عن صحة التوقیع أو

بالنظر إلى أطراف الدعوى، أین تكون الإدارة دائما في  له وجلالقضاء الإداري أ نإ

مركز أقوى من حیث امتلاكها لأدلة الإثبات، الدرایة بالقانون والثغرات التي قد تشوبه وقرینة 

  . 1الصحة المفترضة في قراراتها ما لم یثبت الطاعن عكس ذلك

  الفرع الثاني  

  قرارات الضبط المتعلقة بإبعاد الأجانب 

قد تصدر الإدارة قرارا بإبعاد أحد الأجانب المقیمین على أرضها عن البلاد لاعتبارات 

، فإذا ما طعن على هذا القرار بالإلغاء فإن نطاق رقابة 2تتعلق بالمحافظة على الأمن العام

من أن الأجنبي ارتكب ما نسبته إلیه الإدارة من القاضي على المشروعیة یقتصر على التأكد 

عدمه، بمعنى أن تلك الرقابة لا تمتد لبحث ما إذا كان ما ارتكبه الأجنبي یمثل إخلال 

یة، التي لا تخضع في بالأمن العام أم لا، حیث یدخل هذا الوصف في السلطة التقدیر 

ة للدولة، التي تقتضي أن لرقابة القضاء وذلك رغبة في تحقیق المصلحة العام ممارستها

  .    3سعة في هذا الشأنوایترك للإدارة سلطة تقدیریة 

                                                
، د ط، دار الفكر الجامعي، مصر، 5المحكمة الإداریة العلیا، ج محمود أبو العینین، الموسوعة الجامعیة لأحكام -1

  .426، ص2003

، یتعلق بشروط دخول الأجانب إلى 2008جوان  25المؤرخ في  11-08وما بعدها من القانون رقم  30أنظر المادة  - 2

  .  2008جویلیة  2المؤرخة في ، 36الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فیها، ج ر عدد 

  .38سابق، صالمرجع العبد الفتاح محمد،  علي -3
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حیث امتنع القضاء الإداري عن رقابة التكییف القانوني الصحیح لقرارات الإدارة 

المتعلقة بإبعاد الأجانب وطردهم أو منع دخولهم، أو تحدید إقامتهم ومنح جوازات السفر إذ 

التأكد من الوجود المادي للوقائع فقط، وهذا ما سار علیه القضاء یقف فیها القضاء على حد 

ن كان القضاء المصري، قد أقر برقابته على إ و ، نسي، المصري، اللبناني، الأردنيالفر 

  .التكییف القانوني الصحیح، فیما یتعلق بمسألة منع منح تراخیص السفر للخارج

رقابته على القرارات الضبطیة  هذا ویعود امتناع مجلس الدولة الفرنسي یرفض مدى

الصادرة لتنظیم الأجانب وإقامتهم في فرنسا، والتي منها تحدید طبیعة نشاط الجمعیات 

الأجنبیة، وفیما إذا كانت تشكل فعلا تهدیدا للأمن القومي، مما یبرز سحب الترخیص منها 

ت وكتب لإدارة على المطبوعات الأجنبیة من صحف ومجلااأو صحة الوصف الذي تضفیه 

إن رغبة  ،حضر نشرها أو تداولها رم العام مما یبر اتشكل خطرا على النظ اوفي كونه

المجلس في أن یترك للإدارة قدرا واسعا من حریة التصرف ودلیل ذلك أنه كان یراقب نفس 

  . 1القرارات إذا تعلق الأمر لمواطنین فرنسیین بدلا من الأجانب

ف یالفرنسي قد رفض مدى رقابته على سلامة التكیأن القضاء  إلى وتجدر الإشارة هنا

هذا و  القانوني الذي تجریه الإدارة على القرارات المتعلقة بحالة الترخیص للسفر إلى الخارج

أي رغم أنهم مواطنیها لكنها في مثل هذا النوع من القرارات ، رغم تعلقها بالفرنسیین ذاتهم

محل انتقاد من جانب كبیر من الفقه، والتي كانت ترفض مدى رقابتها علیها، وهذا ما كان 

ام، ونشیر یرد علیها القضاء الفرنسي بأنه یجد سببه في اعتبارات المحافظة على الأمن الع

  .2ن قررها القضاء الفرنسي، وسار علیهما القضاء المصري بدورهئیإلى أن هذین الإستثنا

                                                
، 1991، مصر،  دار النهضة العربیة، 2محمد حسنین عبد العال، الرقابة القضائیة على قرارات الضبط الإداري، ط -1

  .60ص

  .61سابق، صالمرجع المحمد حسنین عبد العال،   -2
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  الفرع الثالث

  موقف القضاء الجزائري من هذه الاستثناءات 

لقد عمل القضاء على إبعاد الأمور الفنیة والعلمیة من مجال رقابة التكییف القانوني 

جاء في ملخصه ما الذي  1990-04-21السلیم لها، وهذا ما جاء به القرار الصادر في 

 اختیارأن القاضي الإداري غیر مؤهل بمراقبة مسح ملائمة  قضاءمن المستقر علیه  :یلي

ومن ثم فإن  ،1زع الملكیة قصد إنجاز مشروع ذي منفعة العامةالإدارة للأراضي محل ن

  .في غیر محله النعي على القرار المطعون فیه بأن صفة المنفعة العامة غیر مقدرة

 1988-06-01حیــث أنــه بموجــب مودعــة لــدى كتابــة الضــبط للمحكمــة العلیــا بتــاریخ 

-01-12البـــویرة بتـــاریخ  بـــالبطلان فـــي المقـــرر الصـــادر مـــن والـــي ولایـــة'' غ''طعـــن الفریـــق 

مســــكن  500الــــذي أمــــر بنــــزع ملكیــــة قطعــــة أرض مــــنهم لصــــالح بلدیــــة حیــــزر لبنــــاء  1988

حیــــث أن الطــــاعنین أثــــاروا ضــــد المقــــرر وجهــــین ، هكتــــارات 7مســــاحة هــــذه الأرض تقــــدر بـــــ 

مســكن فــوق قطعــة  500یوضــحان مــن جهــة أن صــفة المنفعــة العامــة، وكــان بإمكانــه تشــیید 

الطـــــاعنین دون المســـــاس بملكیـــــتهم، ومـــــن جهـــــة أخـــــرى لـــــم یـــــتم تبلیـــــغ  أرض مجـــــاورة لأرض

  .هذا القرار اتخاذالطاعنین لا من طرف الولایة ولا من طرف المجلس الشعبي البلدي قبل 

حیث أن الأمر یتعلق بعائلة كبیرة لیست بحاجة للتعویض بل بحاجة للمسكن، وأن 

ة بأشجار الزیتون، وبما أنه لم قطعة الأرض غیر مهجورة بل تعتبر أرضا خصبة مغروس

  .2فإن المقرر لم یحترم قواعد الإجراءات، مما یتعین الأمر بإبطاله الاعتباریأخذ هذا بعین 

  

                                                
، 1992، 02، المجلة القضائیة، العدد1990-04-21، المؤرخ  في 66960قرار الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا، رقم  -1

  .158ص

 .158 ص ،هسفن عجر ملا - 2
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 اختیاربأنه تم  1988-07- 11حیث أن والي البویرة ذكر في مذكرته المودعة في 

اولوا أراضي الطاعنین من طرف لجنة تقنیة، وأن أعضاء المجلس الشعبي البلدي قد تد

وأن مبدأ ،وأخذوا بعین الاعتبار الاحتیاجات العائلیة وعلى ضوء ذلك صدر المطعون فیه

وإنما یعني إعادة .اختیارهاالعائلي یعني أن بإشباعه بالضرورة بالأرض التي تم  الاحتیاج

  .طعن بأنه غیر مؤسسالإسكان الشخص الذي نزعت منه أرضه، مما یتعین معه رفض 

عكس إدعاءات الطاعنین الذین زعموا أنهم لم یعلموا بمقرر نزع  وعلیه حیث أنه على

الملكیة للمنفعة العامة، في حین أن هذا الإجراء تم تبلیغه للجمهور طبقا لمقرر الوالي 

قد نص في  1988-01-12وأن مقرر الوالي الصادر في  ،1985-11-03الصادر في 

  .ادته الثانیة على تعویض الطاعنینم

قطع الأراضي محل نزع الملكیة فإن القاضي الإداري  اختیاریخص  حیث أنه فیما 

الإدارة للأراضي محل نزع الملكیة قصد إنجاز  اختیارغیر مؤهل بمراقبة مدى ملائمة 

لقد حكم  لأنه غیر مؤسس'' غ''المشروع  ذي المنفعة، وبهذا یتعین رفض طعن فریق 

أنه تم بواسطة  اعتبارة للأراضي على الإدار  اختیارفي رقابة مدى  اختصاصهالقاضي بعدم 

خبیر للتأكد من  ینتدبهذا خطأ فادح لأن القاضي بإمكانه أن  اعتقادناوفي  ،لجنة تقنیة

  .  1صحة ما جاءت به اللجنة التقنیة ولا یترك ذلك لتقدیر الإدارة

                                                
  .160-159سابق، ص ص المرجع ال،  66960ة للمحكمة العلیا، رقم قرار الغرفة الإداری -  1
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  الفصل الثاني

  مة عنصر السبب في القرار الإداريءالرقابة القضائیة على ملا

للتطورات التي أصابت أنشطة الإدارة ووظائفها، أدت إلى اتساع مجال السلطة التقدیریة نظرا 

اِتساعا عجزت معه وسائل الرقابة التقلیدیة على استیعابه، الأمر الذي ترتب عنه عدم قدرة 

 تعملحا یالمشرع على الإحاطة بكافة مجالات الحیاة الإداریة وتنظیمها، مما خلق مجالا فس

رة دون رقیب على حساب حقوق الأفراد وحریاتهم، وعلیه یسعى القضاء الإداري فیه الإدا

  .جاهدا لإعادة التوازن إلى نصابه

وبناءا على ذلك لم یتوقف القاضي الإداري ویكتفي برقابة المشروعیة، بل اِمتدت 

 طلاقاتها، وهذا إذااالتي تعد من أخص وظائف الإدارة و مات الإداریة ءرقابته إلى الملا

  .إلى سلطتها التقدیریة استناداصدرت أعمال الإدارة 

وهكذا یتضح لنا أن السلطة التقدیریة التي یتمتع بها رجل الإدارة تخضع لرقابة 

مة والتي تعتبر موضوع دراستنا في هذا ءالقاضي الإداري، لكن هذه الرقابة ترتبط بفكرة الملا

  :الفصل، الذي قسم إلى مبحثین وسنتناول فیه

  .مة على عنصر السبب في القرار الإداريءمفهوم رقابة الملا: ث الأولالمبح

  .مة على القرار الإداري وتطبیقاتهءنطاق رقابة الملا: المبحث الثاني
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  المبحث الأول  

  مة على عنصر السبب في القرار الإداريءمفهوم رقابة الملا 

ا، وذلك عندما یقوم القاضي مة على القرار الإداري من أقصى درجاتهءتعد رقابة الملا

مة عن مدى تناسب الوقائع المكونة للسبب مع مضمون القرار الصادر من ءبرقابة الملا

الإدارة، فالقاعدة أن رقابة القاضي الإداري تنتهي على سبب القرار في المرحلتین السابقتین 

لسبب، وقد وسع فقد طرأ على المبدأ اِستثناء مهم في مجال الرقابة القضائیة على عنصر ا

مجلس الدولة الفرنسي من بسط رقابته لتشمل تقدیر الإدارة لأهمیة وخطورة السبب ومدى 

تناسبه مع القرار الذي اِستندت إلیه، ومن هذه القرارات التي أقرها مجلس الدولة الفرنسي تلك 

  . یة خاصةالقرارات المتعلقة بالحریات العامة والقرارات التأدیبیة لما لها من خطورة وأهم

ابة سنتناول في المطلب الأول تعریف رق مة على القرار الإداريءبة الملاولدراسة رقا

أما في المطلب الثاني سیتم التطرق إلى بیان أساس ومجال ، مة وتمییزها عن غیرهاءالملا

  . مة على القرار الإداريءرقابة الملا

  المطلب الأول 

  امة وتمییزها عن غیرهءتعریف رقابة الملا

الأصل أنه لا تمتد رقابة القضاء الإداري لتشمل البحث في مدى تناسب الوقائع مع القرار 

الإداري الصادر بناءا علیها، لأن تقدیر أهمیة الوقائع وخطورتها مسألة تدخل ضمن نطاق 

مة بین ءإلا أن القضاء الإداري في مصر وفرنسا أخذ یراقب الملا، السلطة التقدیریة للإدارة

  .  مة شرطا من شروط المشروعیةءوالقرار المبني علیه، لاسیما إذا كانت الملاالسبب 

ثم یتم ) الفرع الأول(لذلك سنتناول في هذا المطلب، تعریف رقابة الملائمة في 

  ).الفرع الثاني(مة عن غیرها في ءالتطرق إلى تمییز رقابة الملا
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  الفرع الأول

  مةءتعریف رقابة الملا 

مة القرار المستوى الثالث لرقابة القضاء الإداري على الوقائع ءملا تمثل الرقابة على

المكونة لسبب القرار الإداري، إذ تنصب رقابته في هذه الحالة على مدى التناسب بین 

الوقائع المكونة للسبب ودرجة أهمیة وخطورة القرار، فهي مسألة تدخل في نطاق السلطة 

   .1التقدیریة للإدارة حسب الأصل العام

مة العمل ءقد یحدث في بعض الحالات الخاصة والنادرة أن یقوم القاضي بتقدیر ملا

مع العلم أن الإدارة وحدها مؤهلة في تقدیر '' Appréciation de l´opportunité''الإداري 

مة القرار ولیس للقاضي التدخل بل علیه الاهتمام فقط بمراقبة المشروعیة دون إحلال ءملا

، ومع ذلك فإنه في بعض الحالات الاستثنائیة یمارس القاضي على مراقبة مةءتقدیره للملا

  .2مةءالملا

وهي الحالات المتعلقة بمنازعات الوظیفة العمومیة، وبالتحدید تلك الخاصة بالمهنة 

''carrière'' كأن یحصل موظف تعرض لعقوبة التسریح وأزیح من منصب عمله لفترة ،

تلك العقوبة، فالإدارة هنا ملزمة بإعادته إلى منصبه وتنظیم  طویلة على إلغاء ذلك القرار أو

، فإذا نشأ نزاع خلال هذه العملیة، فیمكن ...)المرتب -الترقیة -الأقدمیة(وضعیته المهنیة 

  . 3للقاضي إحلال تقدیره محل تقدیر الإدارة في حالة قیام نزاع في هذا الخصوص

  

                                                
  .346، ص2006، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 1نواف كنعان، القضاء الإداري، ط -  1
  .190، ص2008الجزائر،  وان المطبوعات الجامعیة،، دی7أحمد محیو، المنازعات الإداریة، ط -  2
  .190مرجع نفسه، صال -  3
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توافق القرار مع الظروف الخاصة التي « مة في نطاق القرار الإداري تعنيءإن الملا

دعت إلى إصداره والأوضاع السائدة وقت اتخاذه والملابسات المصاحبة لذلك، حتى یخرج 

القرار ملائما لظروف الزمان والمكان والاعتبارات الأخرى المختلفة، كإصداره في الوقت 

التي أتخذ من أجلها المناسب، وبالكیفیة المطلوبة، وأن یكون ملائما لمواجهة الحالة 

أن عملیة «: كما یقصد بالملائمة أیضا حسب الأستاذ فالین على ،1»وغیر ذلك من الأمور

الإدارة تتمثل أساسا في الاختیار في نطاق مجموعة القرارات التي یتم اتخاذها قانونا ذلك 

لنفسه القرار الذي یتفق أكثر من غیره مع اِحتیاجات الصالح العام، وإذا سمح القاضي 

لمراجعة الإدارة لتقدیرها هذا وإلغاء القرارات التي یقدر أنها لا تخدم الصالح العام بدرجة 

  .2»لإداري وإنما رئیسا على الإدارةكافیة فإنه في هذا الغرض لا یصبح القاضي ا

 فالقاضي الإداري یقوم بمراقبة أعمال الإدارة التي صدرت في ظل سلطتها التقدیریة

من توافر كافة شروط مشروعیته فیتحرى  من خلال فحص العمل محل تلك السلطة لیتأكد

لهذا العمل قد وضعت نفسها في أفضل الظروف والأحوال  اتخاذهاعما إذا كانت الإدارة عند 

  .3مته بعیدا عن البواعث الشخصیة وبروح موضوعیة أم لاءلتقدیر مناسبة العمل وملا

  

                                                
عادل بوالنح، الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  - 1

  .121- 120، ص ص2014- 2013 السنة الجامعیة ،الجزائر تبسة

بة على الجزاءات الإداریة العامة في النظام القانوني الجزائري، رسالة لنیل شهادة دكتوراه علوم في فیصل نسیغة، الرقا -  2

  . 191، ص2011- 2010 السنة الجامعیة ،الجزائر الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة

رقابة الملائمة على القرارات الإداریة، مذكرة مكملة من رقابة القاضي الإداري بین رقابة المشروعیة و دلیلة بلعیدي،  -  3

 قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر :مقتضیات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص

  .51، ص2016- 2015 السنة الجامعیة ،الجزائر بسكرة
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على القاعدة  اءاستثنمة هي ءوالجدیر بالذكر أن سلطة القضاء في الرقابة على الملا

العامة في الرقابة على أعمال الإدارة، فالأصل هو اِستقلال الإدارة في تقدیر ملائمة قراراتها 

فهي مثلا وحدها الأقدر على وزن خطورة الجرائم المنسوبة للعاملین، حیث تراه الإدارة لسبب 

قابة تقتضي في هناك جانب من الفقه یرى أن الر ، و خر خطیرا لأنه یمثل ظاهرة معینةأو لآ

  .   1كثیر من الأحیان أن یحل القاضي تقدیره الشخصي للوقائع محل تقدیر الإدارة

تلك الفكرة المادیة أو العملیة التي ینظر فیها إلى "مة على أنها ءكما یقصد بالملا

مدى توافق هذا التصرف لمركز معین أو حالة معینة، بالنظر لما یحیط بهذا المركز أو 

مة هي رقابة ءفرقابة الملا، "مان والمكان والظروف المحیطة بهمن اعتبارات الز هذه الحالة 

تتضمن التحقق من وجود الوقائع التي استندت إلیها القرارات الإداریة، وصحة تكییفها 

القانوني، فضلا عن مدى تناسب محل القرار والأسباب التي استند إلیها القرار، حیث قررت 

  .2دى التناسب بین الوقائع والقرار الذي صدر بناء علیهامة أصلا لمعرفة مءالملا

مة هي تقدیر القاضي الإداري للتناسب بین خطورة القرار ءوعلیه فإن رقابة الملا

الإداري والأسباب الدافعة لإصداره، وتمثل تلك الصورة من صور الرقابة القضائیة على سبب 

یة في هذا الشأن، حیث أصبح بوسع القرار الإداري قمة ما وصلت إلیه الرقابة القضائ

القاضي إسباغ رقابته على مضمون القرار الذي اتخذته الإدارة دون أن یعد ذلك تدخلا منه 

  . 3في أعمال الإدارة

  

                                                
مجلة ، ''ى خضوع السلطة التقدیریة للإدارة للرقابة القضائیةقراءة لمد'' خضرون، عطا االلهو  محمد عبد الباسط لطفاوي -  1

  .105، ص2017، الجزائر ، جامعة عمار ثلیجي الأغواط01، العددالفكر القانوني والسیاسي
  .106-105، ص ص المرجع نفسه -  2
   .135ص المرجع السابق، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، -  3



 مة عنصر السبب في القرار الإداريءالرقابة القضائیة على ملا    الفصل الثاني

46 

 

مة إصدار القرارات الإداریة هي استثناء من الأصل العام الذي ءولأن الرقابة على ملا

مة یكون عندما یقدر ءبة القاضي لعنصر الملایعد قیدا على سلطة الإدارة التقدیریة، فإن رقا

القاضي أن الإدارة قد تجاوزت حدودها القصوى لسلطتها التقدیریة ویظهر ذلك في مجال 

  .1عدم تناسب الجزاء مع المخالفة

یقوم القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر بمراقبة تقدیر الإدارة لصحة الأسباب 

مة القرار الذي اتخذته الإدارة، حیث ءمتخذ، أي یراقب ملاوخطورتها وتناسبها مع الإجراء ال

إذا كانت الإدارة حرة في تقدیر : "ذهبت المحكمة الإداریة العلیا في هذا الصدد إلى أنه

مته، فإن ثمة التزاما علیها أن تضع نفسها في أفضل الظروف ءمناسبة القرار الإداري وملا

تجریه بروح موضوعیة بعیدا عن البواعث الشخصیة وأنسب الحلول لقیامها بهذا التقدیر وأن 

مة یجب أن ء، ویعني هذا أن تقدیر الملا"ویشترط أن یكون لدیها العناصر اللازمة لإجرائه

یقوم على أسباب مقبولة تخضع جهة الإدارة في ذلك لرقابة القاضي الإداري الذي لا 

  .2طت بهیتعرض لتقدیر جهة الإدارة في ذاته وإنما للظروف التي أحی

مة ءمة لیس تقدیر الإدارة لملاءترتیبا على ما سبق یتضح لنا أن القصد من الملا

عن التصرف، بل اختیار الإجراء الملائم الذي یتفق  الامتناعإقدامها على التصرف أو 

  .3ویتناسب مع أهمیة الوقائع

  

  

                                                
  .106سابق، صالمرجع المحمد عبد الباسط لطفاوي،  -  1
  .101، ص2008ن، .ب.ن، د.د.ط، د عادل السعید أبو الخیر، القانون الإداري، د -  2
  .191سابق، صالمرجع الفیصل نسیغة،  -  3
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  الفرع الثاني

  تمییز رقابة الملائمة عن غیرها 

  :مة وجب علینا تمییزها عن غیرها وذلك من خلالءمن خلال توضیح فكرة الملا

  تمییز الملائمة والتناسب :أولا

مة من المصطلحات القانونیة الأكثر تداخلا مع مصطلح ءیعتبر مصطلح الملا

مة تعني الإصلاح والجمع والاتصال بین شیئین أو طرفین فأكثر وجعلهما ءالتناسب، فالملا

مة إلى ءام، وینصرف معنى الاصطلاح القانوني للملامین، كما تعني الاتفاق والانسجءمتلا

توافق العمل القانوني الصادر عن السلطة الإداریة مع الظروف المكانیة والزمانیة 

مة ءوبهذا یتضح لنا أن التناسب هو أحد أوجه الملا، عتبارات المحیطة به من كل ناحیةوالا

مة بمعناها تعني التوافق بین جمیع ءیخص العلاقة بین سبب القرار ومحله، فإذا كانت الملا

العوامل والظروف التي تحیطه مع سببه، فمن خلال هذا المنطلق یمكننا القول أن مفهوم 

مة تستغرق التناسب وتستوعبه ءإذن أن الملا،مة أوسع وأشمل من مفهوم التناسبءالملا

  .1دهما مرادفا للآخروبالتالي فلا یتطابقا معا ولا یعد أح باعتباره یندرج في أحد مكوناتها،

 غیر أن ذلك لا یعني عدم وجود تأثیر متبادل بینهما فقد یكون القرار الإداري ملائم 

مة، إذن یمكن ءوغیر ملائم في آن واحد، وإن كان یوصف بالنتیجة في مجموعة بعدم الملا

 اتللاعتبار أن یتصور لنا بأن یصدر القرار في الوقت السلیم وبالكیفیة المطلوبة ووفقا 

والأوضاع السائدة، ولكن بالنظر لعدم مراعاة مصدر ومتخذ القرار لتحقیق التناسب بین 

أهمیة وخطورة الوقائع والإجراء المتخذ أو الغایة منه، یكون القرار غیر ملائم لعدم مراعاة 

                                                
ع الجزائري، ندى قطیش، الرقابة القضائیة على مبدأ التناسب في تأدیب الموظف العام في التشریو سمهان بوخشم إ -  1

 القانون الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، :مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص

  .21، ص2019- 2018 السنة الجامعیة ،الجزائر جامعة العربي التبسي تبسة
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ذلك بالرغم من أنه ملائم لمراعاته النواحي الأخرى، كما أنه یجب أن تأخذ بالحسبان أن 

وبناء على ذلك یتضح لنا أنه من ، 1مة في القرار الإداريءهو أهم جوانب الملا التناسب

  :الأنسب الوقوف على بعض الملاحظات التي یجب إیرادها وهي

مة والتناسب، فلكل منها معنى خاص بها، فالسلطة التقدیریة ءلیس هناك تطابق بین الملا -

مة فهي صفة للقرار ءریة، أما الملاهي المجال الذي تباشر الإدارة فیه اختصاصها بكل ح

  مة من المكان ءالإداري تلحق به إذا ما روعیت فیه بعض الأمور، كحسن التقدیر أو الملا

  .2مته للظروف المحیطة، فهي تقع داخل مجال السلطة التقدیریة للإدارةءو الزمان، وملا

سب الجزاء مع مة والتناسب فذهب البعض إلى أن تناءكما أن الفقه أخلط بین الملا

التناسب ": مة بأنهاءمة، في حین ذهب البعض الآخر إلى تعریف الملاءالخطأ یعني الملا

بین الإجراء وأسبابه فإذا ما ارتكب موظف خطأ تأدیبیا فإن مجلس الدولة لا یتدخل لیراقب 

ت مة في القراراءحیث یرى هذا الفقه أن الملا ،"اسب بین الخطأ مع العقاب الموقعمدى التن

الإداریة هي التناسب بین سبب القرار ومحله فهي تقوم على عنصرین هما السبب والمحل 

مة والتناسب في القرار الإداري یوصف ءنفس عنصر التناسب، وهنا حدث خلط بین الملا

على أنه ملائم إذا تناسب الإجراء الذي اتخذ مع سبب القرار، فالتناسب إذن هو إحدى 

یعني توافق القرار الإداري مع جمیع  مةءمصطلح الملا، فإذا كان مات القرار الإداريءملا

العوامل والظروف التي أحیطت بإصداره من كل جوانبه، وبالتالي فهو ینصب على أحد 

مات القرار الإداري في ءمة في القرار الإداري، إلا أن التناسب هو أحد ملاءجوانب الملا

  .3مجال السلطة التقدیریة للإدارة

                                                
  .122سابق، صالمرجع العادل بوالنح،  -1
  .22سابق، صالمرجع الندى قطیش، و سمهان بوخشم إ -2
مصطفى بدرة، الرقابة القضائیة على التناسب في القرار الإداري، مذكرة نهایة الدراسة لاستكمال متطلبات شهادة  -3

  .09، ص2016- 2015 السنة الجامعیة ،الجزائر الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور الجلفة
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مة هي ءمة والتناسب، فالملاءنه لا یوجد تطابق تام بین مصطلحي الملاونلخص أ

النتیجة لمراعاة الجوانب المتعددة في القرار الإداري، یتعین على الإدارة أخذها في الاعتبار 

عند ممارسة سلطتها التقدیریة، وأن العلاقة بینهما هي علاقة الكل بالجزء، أما التناسب یشیر 

  .1مة في القرار الإداريءة وهو أحد جوانب الملاإلى الصلة الداخلی

مة وفكرة التناسب التي بنیت على أساسها نظریات ءوهكذا تم التمییز بین فكرة الملا

هو  "مةءالملا"من أهم النظریات في الفقه والقضاء الإداري، وكما قلنا بدایة بأن اصطلاح 

، فهذا الخلط "لتناسبا"لاح أكثر الاصطلاحات القانونیة التي تختلط وتتداخل مع اصط

  .2"السلطة التقدیریة"والتداخل یشمل أیضا مصطلح 

  مة عن رقابة المشروعیةءابة الملاتمییز رق :ثانیا

مة والمشروعیة التي جعلتها ءإن الرقابة القضائیة نظریة تقوم على الفصل بین الملا 

ملها، یجب أن تكون من المجالات لتقدیر الإدارة، ولكي یتم قبول هذه النظریة في مج

المشروعیة فكرتها مطلقة، لكن في الحقیقة أنها لیست كذلك في الواقع، فالقاضي الإداري 

ن جهة أخرى یؤید الإدارة في بعض میبسط رقابته على عناصر غیر محددة قانونا، و 

الأحیان لمخالفتها للقانون إذ یرفض إلغاء عمل مخالف للقانون وهو ما یبرز نسبیة فكرة 

  .كما یبرز أهمیة الدور الذي قام به القاضي الإداري وخطورته شروعیةالم

وكما ذكرنا سابقا فإن المشروعیة تعني خضوع كل سلطات الدولة للقانون بحیث 

تكون تصرفات تلك السلطات محكومة بإطار قانوني محدد سلفا لا یمكن التهرب والتخلص 

  .م للقانونامنه، فهي تعني إذا خضوع كل من المحكومین والحك

                                                
  .09مصطفى بدرة، المرجع السابق، ص  -  1
  .122سابق، صالمرجع العادل بوالنح،  -  2
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وعلى خلاف ذلك فإن التصرف الذي تأتیه السلطة العامة، أو الأفراد بعیدا عن  

نطاق القانون، لا یعد صحیحا ومنتجا لآثاره، ولو كانت تتمتع الإدارة بصدده بحریة التقدیر 

  .1ویقتضي الخضوع للقانون خضوع هذه التصرفات للرقابة القضائیة

حیث مة ورقابة المشروعیة، ءاقض بین رقابة الملاتن ثار جدل فقهي واسع حول وجود

مة مستقلة عن رقابة ءأنه لا یمكن أن تكون رقابة الملاذهب البعض إلى الأخذ بفكرة 

المشروعیة، وأن القاضي یراقب المشروعیة وهذا ما یلزمه في بعض الحالات أن یراقب 

للقاضي الإداري و عیة، مة تعد عنصر من عناصر المشرو ءمة، وهو ما یعني أن الملاءالملا

مة المتروكة للسلطة ءأن یوسع أحیانا من دائرة مبدأ المشروعیة على حساب دائرة الملا

مة المسائل التي یرى أنها من الأفضل خضوعها ءالإداریة، فینقل من مجال ونطاق ملا

  .2لرقابته ویعتبرها داخلة في نطاق مبدأ المشروعیة لتسري علیها رقابته

آخر من الفقه الحدیث، إلى تفسیر رقابة القضاء على جوانب كما ذهب جانب 

مة على أساس نظریة التعسف في استعمال الحق أو السلطة، وبمقتضاها فإن السلطة ءالملا

التقدیریة وإن كانت حقا للإدارة، فإنها تخضع لمبدأ عام وهو عدم التعسف في استعمال 

الإدارة بصدد موضوع ما في استعمال  السلطة، فلا یمكن للقضاء التدخل إلا إذا تعسفت

وبذلك فإن القضاء لا یحرم الإدارة من سلطتها التقدیریة في هذا الموضوع،  ،سلطتها التقدیریة

فیمكن ممارستها بصدد حالات أخرى، ویقر القضاء تقدیرها ما دامت بعیدة عن الغلو 

  .3والتعسف

                                                
من متطلبات  ةیحي صالحي، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في التشریع الجزائري، مشروع مذكرة مكمل - 1

 إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرةقانون  :نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص

  .88- 87، ص ص 2015-2014 الجزائر
  .88، صالمرجع نفسه -  2
  .53سابق، صالمرجع البلعیدي، دلیلة  -  3
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ي نقیض، فالمشروعیة مة والمشروعیة لیستا على طرفءفمن المسلم به أن الملا

مة تصرف معین هي ءتصرف معین یقاس بمدى التزامه بقواعد القانون، وبالتالي فإن ملا

فكرة مادیة أو عملیة تنظر إلى مدى موافقة هذا التصرف لمركز معین، وهو حالة معینة 

بالنظر إلى ما یحیط هذا المركز أو هذه الحالة من اعتبارات الزمان والمكان والظروف 

لهذا فإن فكرتي  ،1حیطة به، أما المشروعیة فهي فكرة مستمدة من النظام القانونيالم

یمكن أن یكونا على طرفي نقیض،  ولامة والمشروعیة لیستا على خط واحد، ءالملا

المشروعیة نقیضها عدم المشروعیة، حیث أن هناك و مة، ءمة نقیضها عدم الملاءفالملا

هناك قرارات غیر مشروعة ولكنها قد تكون  فإنمة، ءمشروعة ولكنها غیر ملا قرارات

مة والمشروعیة ءمة، ومقتضى هذا أنه لیس ثمة ما یمنع من الجمع بین اعتبارات الملاءملا

  .مة شرطا لمشروعیة القرارءفي قرار واحد، بحیث تصبح الملا

ي یرى الفقه في مجموعه أن السلطة التقدیریة لیست بالسلطة المطلقة ولا مرادفا لها فه

لا تعدوا سلطة أو حریة تمارسها الإدارة في مجال القانون داخل حدوده، باعتبار أن الإدارة 

مة، وهو وضع قانوني ءتنظیم یهدف إلى المصلحة العامة، ببحثها عن الحلول اّلأكثر ملا

  .یدخل في إطار  المشروعیة ولا ینافیها، فالعلاقة بینهما متداخلة ولیست منفصلة

مة إذا كان التصرف ءإلى أن القاضي لا یبحث في عنصر الملافي الأخیر نشیر 

مة إذا كان التصرف مشروعا، لیتحقق من مدى ءغیر مشروع، ولكنه یمد رقابته إلى الملا

مة من تلقاء ءاتساقه مع الظروف والأوضاع الذي صدر فیها، والقاضي لا ینظر إلى الملا

یملك التصدي لرقابتها، ولا یعد القاضي هنا حتى  مةءنفسه، بل لا بد من الدفع بانتفاء الملا

  . مة في التصرفات القانونیةءمتجاوزا إذا مد رقابته الملا

                                                
الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، عبد العالي حاحة،  -  1

  .91، ص2005-2004لسنة الجامعیةا، الجزائر كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة محمد خیضر بسكرة



 مة عنصر السبب في القرار الإداريءالرقابة القضائیة على ملا    الفصل الثاني

52 

 

مة هي أسلوب مختلف من أسالیب الرقابة القضائیة ءوعلیه نخلص إلى أن رقابة الملا

 مة قرار الإدارة وتناسبه مع الوقائع القانونیة والمادیةءیراقب من خلالها القاضي مدى ملا

التي حدثت، وهي رقابة تنصب على بعض مكونات القرار الإداري فقط وهما ركني المحل 

  .والسبب

فهي  أما رقابة المشروعیة هي من القواعد التقلیدیة لرقابة القضاء على أعمال الإدارة 

رقابة تقتصر فقط على بحث ما إذا كانت الإدارة قد احترمت القانون وطبقت أحكامه في 

ونیة المختلفة أم لا، دون أن تتطرق إلى عناصره الواقعیة، فهي رقابة تنصب عناصره القان

على جمیع مكونات القرار الإداري من حیث الاختصاص والشكل والإجراءات والسبب 

والمحل والغایة وذلك للتأكد من مطابقة القرار للقانون من جمیع النواحي، ویلغى القرار 

  .1ك لعدم المشروعیةالمخالف في أي ركن من أركانه، وذل

  المطلب الثاني

  على القرارات الإداریةبمبدأ المشروعیة مة ءرقابة الملا علاقةو أساس  

مة على القرارات الإداریة، المبررات القانونیة والفنیة ءالمقصود بأساس رقابة الملا

على  والعملیة التي تقوم علیها هذه الرقابة أو التي دفعت القضاء الإداري إلى فرض رقابة

ثم علاقة السلطة التقدیریة للإدارة، وهذا ما نشیر إلیه في الفرع الأول من هذا المطلب، 

  ).الفرع التاني(مبدأ المشروعیة و رقابة الملاءمة القائمة بین 
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  الفرع الأول

  مة على القرارات الإداریةءأساس رقابة الملا 

رة التقدیریة إلى أساسین لقد استند القضاء الإداري في بسط رقابته على سلطة الإدا

یتمثل الأساس الأول في وجوب ، لإدارة للمبادئ القانونیة العامةهما الغایة ومطابقة قرارات ا

أن یكون القرار الإداري مطابقا للغایة التي استهدفها التشریع، فإذا قامت الإدارة بإصدار 

مشوبا بعیب الانحراف  القرار على أساس باعث آخر لیس له علاقة بهذه الغایة كان قرارها

بالسلطة، ولقد استحدث القضاء عیب إساءة استعمال السلطة حتى یكون قیدا عاما على 

مباشرة الإدارة لسلطتها التقدیریة، ومؤداه أن اعتبار كل قرار یستهدف غرضا غیر الذي 

  .یكون معیبا - الصالح العام –حدده المشرع 

تجاوز الإدارة في مباشرة سلطتها یكمن في ضمان أن لا تفأما الأساس الثاني 

المحكمة الإداریة  هذا ما أكدته، والمبادئ العامة للقانونالتقدیریة الحدود الدستوریة المرسومة 

لئن كان القانون یخول الحاكم ( 1957أفریل  13 قرار صادر بتاریخالعلیا في 

التقدیریة الحدود  إلا أنه ینبغي ألا تتجاوز سلطته ،...سلطة تقدیریة واسعة....العسكري

الدستوریة المرسومة وألا تخل بالتزاماته القانونیة وألا تتوغل بوجه خاص على الحریات بدون 

  .1ومن ثم بسط رقابة القضاء الإداري مبرر قانوني، وإلا شاب تصرفاته عدم المشروعیة

سواء  ومن خلال ما سبق یتبین لنا أن الرقابة القضائیة تقریبا تشمل كل أعمال الإدارة

كانت الأعمال المستندة إلى سلطة تقدیریة أو الأعمال التي صدرت في ظل السلطة المقیدة 

لكن حسب وجهة نظرها یرجع أساس رقابة الملائمة إلى القاضي الإداري للتضییق من 

  2السلطة التقدیریة وهذا لضمان حقوق وحریات الأفراد وحمایة الصالح العام
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  الفرع الثاني 

  ورقابة المشروعیة الملاءمةرقابة  ئمة بینالعلاقة القا

بعد استقرار رقابة التكییف القانوني للوقائع في فرنسا ولحقه في هذا الفكر كل من 

حیث دار تساؤل حول  ،"Gomel"الجزائر، وهذا على إثر الحكم الشهیر لجومیل و مصر 

دارة للوقائع، هل طبیعة الرقابة التي یمارسها القاضي الإداري عند تصدیه لفحص تكییف الإ

  .رقابة مشروعیة أم رقابة ملائمة؟ هي

لى أن هذا الاتجاه في إ ''Gomel''في تعلیقه على حكم جومیل'' هوریو'' دیذهب العم

یجعل دور القاضي في دعوى الإلغاء یتعدى مجرد فحص الشرعیة لیشمل  سقضاء المجل

بحیث یصبح تجاوز السلطة ، دارةیة على أعمال الإفنبها ممارسة نوع من الرقابة الخلإلى جا

نوعا من الخطأ الوظیفي یتم بالمخالفة لیس فقط للقانون وإنما أیضا لآداب الوظیفة التي 

عن الرقابة '' هوریو''یتسع نطاقها بكثیر عن نطاق النصوص القانونیة، وإذا كانت آراء 

الذي یقوم به القاضي  الخلقیة لم تجد تأییدا من غالبیة الفقه الإداري، إلا أن طبیعة الدور

عند تصدیه لرقابة التكییف مازالت تثیر جدلا فقهیا في الفقه الحدیث بالإضافة إلى أنه هناك 

جانب من الفقه یرى أن هذه الرقابة تقتضي في كثیر من الأحیان أن یحل القاضي تقدیره 

امه الشخصي للوقائع محل تقدیر الإدارة، وأنه من الصعب القول أن القاضي عند قی

  .1بالتكییف یظل داخل إطار رقابة الشرعیة

أن رقابة التكییف القانوني التي یمارسها  ''Dubisson''كما ذهب الفقیه دوبیسون 

القاضي الإداري عند التصدي لفحص تكییف الإدارة للوقائع هي رقابة ملائمة لا رقابة 

الإدارة، وبهذا  دیرمشروعیة، كون القاضي یقوم بإحلال تقدیره الشخصي للوقائع محل تق
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كما أظهر ، 1الوصف یتجاوز عمله إطار فحص المشروعیة الذي یندرج تحت رقابة الملائمة

أنه لا یجوز حصر جمیع الوقائع التي قد تفرض على بأن المشرع أیقن ''فالین''أیضا الأستاذ 

نس من رجل الإدارة، حیث سعى إلى تجمیع كل مجموعة من الوقائع التي ترتبط برابطة التجا

إن و  ،''التأدیبیةالأخطاء ''نوع معین في طائفة معینة أي طائفة قانونیة محددة ومثالها 

یؤیدان ما ذهب إلیه الأستاذ فالین من تقریر كون الرقابة  ''drago''و'' Auby'' انالأستاذ

على التكییف القانوني للوقائع هي رقابة مشروعیة ویستندان في هذا إلى العبارات التي 

أو أن الواقعة  ي للوقائعــــدمها القاضي نفسه، فهو عادة ما یستعمل عبارة التكییف القانونیستخ

  .2قانونامن طبیعة تبریر القرار المطعون فیه 

من هنا یمكننا الإجابة على التساؤل الذي طرح حول طبیعة الرقابة على التكییف بأنها 

ي الإداري مجرد قاضي القاض مة ولیست رقابة مشروعیة، وعلیه لا یعتبرءرقابة ملا

إن رقابة القاضي الإداري على قرارات الضبط الإداري نلاحظ بوضوح أن ، و مشروعیة فقط

تقدیر شرعیة الإجراءات الضروریة للمحافظة على النظام العام، مشروط بتوافر خصائص 

ها معینة في هذه الإجراءات الضروریة، أبرزها فحص الظروف والوسائل التي استندت إلی

مة، إذ قد لا یقر القاضي الإداري ءسلطة الضبط الإداري، وهذا الفحص یتصل برقابة الملا

  .مسلك الإدارة في تحدیدها مضمون الشروط الواقعیة الملزمة قانونا مراعاتها
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لا یعد ذلك خروجا من القاضي الإداري عن حدود مهمته في الرقابة على مشروعیة 

 یحل تقدیره الخاص محل تقدیر الإدارة، إلا أنه یفعل ذلك فيأعمال الإدارة، لأن القاضي إذ 

  .1زم الإدارة بمراعاة هذه الشروطلضوء تفسیره لمقصد المشرع الذي أ

من خلال الدراسة السابقة یتضح أن الرأي القائل بأن الرقابة التي یمارسها القاضي 

المشرع لم یحدد لنا مة، ذلك أننا بصدد سلطة تقدیریة، حیث أن ءالإداري هي رقابة ملا

الوقائع التي استندت إلیها الإدارة في قراراتها وبالتالي فإن ما یقوم به القاضي من رقابة على 

مدى صحة التكییف القانوني لهذه الوقائع وهل الإدارة قامت بهذا التكییف على الوجه 

یر الإدارة الصحیح أم لا، فإنه بذلك یضع نفسه موضع رجل الإدارة ویحل تقدیره محل تقد

وبالتالي فإنه یقوم برقابة ، صحة تكییف الإدارة لهذه الوقائعلینزل بعد ذلك حكمه على مدى 

على مدى الملائمة ولیست رقابة على مدى المشروعیة، إذ أن مناط هذه الرقابة لیس مدى 

  .هذه الوقائعلتطابق تصرف الإدارة مع نص قانوني، ولكن مناطها هو مدى ملائمة تكییفها 

  المبحث الثاني

  مة على القرار الإداري ءنطاق رقابة الملا

في المجالات إن التطورات السریعة والملاحقة للنشاط الإداري للدولة الحدیثة 

لى توسیع نطاق رقابته القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارة، وهذا إوالمیادین المختلفة 

الإدارة في بة هذه التطورات التي ترتكبها الفضل یعود لمجلس الدولة الفرنسي، في سبیل مواك

لى ابتكار أسالیب حدیثة فنیة، یفرض بها رقابة عمیقة على تقدیرات إحق الأفراد، مما أدى 

السلطات الإداریة، وتبلور ذلك عن طریق دراسة نطاق رقابة الملائمة على القرار الإداري في 

  ).المطلب الثاني(ار الإداري للوقائع تطبیقات الرقابة على ملائمة القر و ، )المطلب الأول(
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  المطلب الأول

  نطاق رقابة الملائمة على القرار الإدارياتساع 

لقد اتسع مجال رقابة الملائمة على القرارات الإداریة عن طریق مجلس الدولة 

الفرنسي، حیث استقرت فیما بعد على شكل مبادئ قانونیة عامة في البناء القانوني، واتخذت 

ثر جدیة وفعالیة في رقابة السلطة التقدیریة للحد من إمكانیة تعسف الإدارة في خطوات أك

استعمالها لسلطتها، فكان القاضي الإداري یستعین بوسائل لفحص تقدیر الإدارة، وتبلور  

ورقابة الخطأ  ،)الفرع الأول(ذلك من خلال دراسة أربعة رقابات، سنعالج  رقابة التناسب 

وأخیرا رقابة الموازنة بین  ،)الفرع الثالث(، ورقابة الغلو )الفرع الثاني(الظاهر في التقدیر 

  ).الفرع الرابع( المنافع والأضرار في

  الفرع الأول

  رقابة التناسب

إذا كانت القاعدة الأساسیة التي تحكم رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة 

الأعمال الإداریة تاركة مجال العامة، تتمثل في أن هذه الرقابة تنصب على مشروعیة 

الملائمة لتقدیر الإدارة، فإن هذه القاعدة قد طرأ علیها استثناء هام في مجال الرقابة القضائیة 

على عیب السبب، تمثل فیما یعرف برقابة التناسب، فالرقابة القضائیة على تناسب القرار 

ر الإداري الذي صدر بناء الإداري فرضت لمعرفة مدى التناسب بین الوقائع ومضمون القرا

  .1علیها
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  تعریف رقابة التناسب: أولا

إن التناسب فكرة أساسیة من أفكار القانون الإداري، ویقصد به في مجال القرارات 

تحقیق التوافق بین سبب القرار ومحله، أو هو اشتراط علاقة تطابق بین الوقائع "الإداریة 

أن ینشأ التناسب من علاقة تطابق بین وسیلة الثابتة والإجراء المتخذ بشأنها، ویمكن 

وهدف في نص معین، والتناسب بهذا المعنى یمكن أن یتغیر تبعا للحالة المتوقعة 

والمضار المتحصلة، كما یمكن أن ینشأ بعمل حساب ختامي للمزایا المتوقعة وللمضار 

  ".ببه للأفرادودرجة خطورة الحالة وأهمیة الهدف الواجب الوصول إلیه، والضیق الذي تس

اختیار الإجراء الملائم الذي یتفق ویتناسب مع "ومن هنا كان المراد من التناسب هو 

أیضا إلى أن التناسب فكرة یسهل فهمها، وإن صعب  كما تجدر الإشارة، 1"أهمیة الوقائع

تعریفها، وهو تعبیر عن علاقة تربط بین أمرین أو أكثر، وتتسم هذه العلاقة بالمنطقیة أو 

ادة، أو التي توافق أو المعقولیة، غیر ذلك من الصفات التي أطلقت على العلاقات المعتال

والتناسب في القانون الإداري صفة لعلاقة منطقیة متسقة تربط بین ، تفرض أن تكون علیها

عنصرین أو أكثر من عناصر القرار الإداري أو العمل القانوني العام، بحیث یتعین على 

  .اري عدم إغفاله أو الخروج علیه نزولا على دواعي المسؤولیةمصدر القرار الإد

اشتراط علاقة تطابق بین ": مبدأ التناسب على أنه "Braibant"یعرف الفقیه بریبون 

جیلنك ر والت ، ویضرب الفقیه"الوسائل المستخدمة من الإدارة والهدف الذي یقصده

"Walter Jelinek" النار على عصفور بمدفع، مما  إننا لا یجب أن نطلق: "مثلا بقوله

 یتساوى مع الاصطلاح الفرنسي الذي مقتضاه أننا لا یجب أن نقتل ذبابة بمطرقة، إن

: التحلیل القوي في الحقیقة یؤدي إلى اعتبار أن التناسب لا یقدر فقط وفقا لعنصرین هما

                                                
  .177ص السابق،مرجع ال ،سامیة نویري -  1
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القرار الوسیلة والهدف، بل یجب أن نضیف إلیهما الحالة الواقعیة التي یطبق علیها 

فمثلا الجزاء یجب أن یقترب في الوقت نفسه من الخطأ الذي یبرره وأهداف الردع ، 1"الإداري

التأدیبي، وكذلك خطورة إجراءات البولیس تمثل اعتداء على الحریات الأساسیة تقدر بالنسبة 

 للوضع الذي یجب مواجهته والأهمیة النسبیة والمعترف بها لضروریات صیانة النظام العام،

  .وعلى مجموع الحالة والقرار والغایة یطبق مبدأ التناسب

، وتعرف أیضا 1933ویمارس القاضي الإداري رقابة التناسب منذ قرار بنجمان عام 

، "مدى تناسب مضمون القرار والأسباب الواقعیة التي دفعت الإدارة إلى اتخاذها": على أنها

الواقعیة، فإذا لم یكن هناك تناسب بین وعلى ذلك یجب أن یتناسب مضمون القرار والأسباب 

  .2هذه الوقائع ومضمون القرار، كان القرار غیر متناسب وبالتالي یؤدي إلى إلغائه

الأصل أن تقف رقابة القضاء الإداري على قرارات السلطة الإداریة عند حد التحقیق 

التكییف القانوني  من الوجود المادي للوقائع التي اتخذتها هذه السلطة أساسا لقرارها وصحة

لهذه الوقائع، ورغم مخالفة محل القرار للقواعد القانونیة، دون أن یتعدى ذلك إلى البحث في 

أهمیة وخطورة السبب وتقدیر مدى التناسب بینه وبین الإجراء المتخذ على أساسه، أي محل 

مقتضى القرار الإداري ومضمونه، لأن القاضي الإداري بهذا التصدي یكون قد خرج على 

  . 3وظیفته وتدخل في صمیم العمل الإداري، ومن ثم یغدو الرئیس الأعلى لجهة الإدارة

  

                                                
، مجلة مقاربات، "فرنسا، الجزائر - دراسة مقارنة–الرقابة القضائیة على التناسب في القرار الإداري "ربیعة بوقریط،  -1

  .109ص، 2020، الجزائر جامعة الشلف، 04، العدد 06المجلد 
  .109، صالمرجع نفسه -2
مجلة المنتدى ، "الرقابة على تناسب القرار الإداري ومحله في دعوى الإلغاء"أمال یعیش تمام، و عبد العالي حاحة  -3
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 في تعبیر آخر التناسب یعتبر من المبادئ الأساسیة في القانون والعلوم الإداریة

تقدیر الواقعة في أمنیتها ومدى تبریرها القرار الذي أصدرته الإدارة على ": ویعرف بأنه

ة هي التي تملك في الأصل وزن مناسبات العمل وتقدیر أهمیة النتائج أساس أن الإدار 

ضف إلى هذا أیضا یمكن تعریف مبدأ التناسب ، 1"التي تترتب على الوقائع الثابت قیامها

ق أهدافه إذ لا قإن تدخل الإدارة یجب أن یكون ملائما وضروریا لكي یح": أیضا على أنه

 یین به، وینبغي بالتالي أن یكون مقبولا من هؤلاءیجوز أن یشكل عبئا یفوق طاقة المعن

وبهذا یتمتع بقیمة دستوریة، فقد ظهر باكرا في اجتهاد المحكمة الإداریة العلیا، وأخذت به 

الدول الأوروبیة الأخرى وجعلته یتمتع في أغلبها بقیمة دستوریة، وقد اعتمدت مبدأ 

،  والمحكمة CJCOتحاد الأوروبي محكمة عدل الإ (التناسب المحاكم الأوروبیة الدولیة 

  .2"تأثیر على الدول لأخذ بهذا المبدأ لهاو ) CODHCالأوروبیة لحقوق الإنسان 

  مر الذي كان له أهمیة قصوى في تأثیرها على معظم الدول الداخلیة فيالأ 

، مستخلصة من بنود الاتفاقیة لى الأخذ بهذه الرقابة بشكل صریحالإتحاد، لتدفعهم إ

  .یة لحقوق الإنسان، ومن هذا التأثیر ما لحق محاكم القضاء الإداري الفرنسيالأوروب

أن هذه التعریفات تدور أساسا حول فكرة  Ritha Bousta هذا وترى الدكتورة 

بین الإجراء وموضوعه، والتعریف العام للتناسب في رأي الأستاذ   La cohérentالانسجام 

Xavier Philippe دهما ثابت یشتمل على العلاقة بین طرفي أح: یدور حول عنصرین

القیاس، والآخر متغیر یتمثل في مدى أو درجة العلاقة بین هذین الطرفین، ومن ثم یمكن 

الكشف عن عدة صور للتناسب یكون محتواها مختلف، لكن تبقى هناك خاصیة مشتركة 

                                                
 –الرقابة القضائیة على التناسب بین الجریمة والعقوبة التأدیبیة "ریزان سعید حمد شریف، و سین مصطفى رسول ح - 1

، 2022، العراق جامعة كركوك ، 40، العدد 11، المجلد مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة، "-دراسة مقارنة

  .511ص
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بي للتناسب تجمع بینها تتمثل في وجود علاقة تلازم منطقیة تقود إلى تصور مجرد إیجا

للحد بین  مجرد سلبي كالمفرط فیه والمتجاو كالمعقولیة والتوازن والتناغم والانسجام أو تصور

 .1هذین الحدین تتجسد أسقف التناسب بمعناه النسبي ولیس المطلق

یعرف التناسب أیضا في معرض حدیثه  "محمد عبد الحمید مسعود"الدكتور  أن كما

من القواعد القضائیة التي ابتدعها القضاء الإداري ": عن قرارات الضبط الإداري بأنه

ویتمثل في ضرورة تناسب محل التدبیر الضبطي مع أسبابه التي دعت إلیه، أي تناسب 

التدبیر الضبطي مع أسبابه التي دعت إلیه، أي تناسب التدبیر مع الواقعة التي هددت 

ریف التي ساقها الفقه نجد أنها لا فمن خلال هذه التعا، "لنظام العام أو الظروف المحتملةا

تخرج عما تعارف الفقه الفرنسي علیه، حول تعلق رقابة التناسب بعناصر معینة، وإن كان قد 

  .2حصرها في ركني المحل والسبب في القرار الإداري

  تطور مبدأ التناسب :ثانیا

 أدیبيلقد رفض مجلس الدولة الفرنسي في قضائه التقلیدي رقابة خطورة الجزاء الت

لك في قضاء غزیر له في هذا ومدى تناسبه مع الخطأ المرتكب في مجال الوظیفة العامة وذ

كان مجلس الدولة الفرنسي یرفض مد نطاق رقابته على  1978وحتى في عام ، الشأن

اختیار العقوبة التأدیبیة هو من القرارات التأدیبیة إلى بحث التناسب، على أساس أن 

دیبیة التي لا یجوز التعقیب علیها، إلا أن الفقه الفرنسي لم یقتنع بأن طلاقات السلطة التأا

یقلل إلى ا ي توقیع العقوبات التأدیبیة، متصل حریة تقدیر الإدارة إلى حد التفاوت الواضح ف

  .حد كبیر من قیمة الضمانات التأدیبیة، وغایاتها التي كفلها القضاء والمشرع في هذا المجال

                                                
مجلة التواصل في الاقتصاد و الإدارة  ،42، العدد "-رقابة التناسب–جه الحدیث لقضاء الإلغاء التو "سماح فارة،  -  1

  .86، ص2015، الجزائر ، جامعة باجي مختار عنابةوالقانون
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على أنه  1978 جویلیة 09العام ورأى في  نفس فيولة الفرنسي حیث قام مجلس الد

قد آن التقدم في طریق تقیید السلطة التقدیریة للإدارة في أهم معاقلها، وهو مجال التأدیب 

لیبسط رقابته على مدى التناسب بین العقوبة التأدیبیة ودرجة جسامة أو خطورة الأخطار 

ون، ولقد راقب المجلس تحكمه الشهیر في قضیة لیبالتي ارتكبها الموظف العام، وذلك في 

  .1تناسب الجزاءات التأدیبیة مع الوقائع المسببة لها من خلال اللجوء إلى فكرة الخطأ الظاهر

  بیعة القانونیة لعیب عدم التناسبالط :ثالثا

لقد دار جدل فقهي حول تحدید الطبیعة القانونیة لعیب عدم التناسب في تقدیر الجزاء 

 اختلفت وجهة نظر الفقه حول طبیعة عدم التناسب ووجه الطعن الذي یلحق بهو دیبي، التأ

فهناك من یرى أن عدم التناسب انحراف بالسلطة، والجانب الآخر یرى أنه یدخل في نطاق 

  .الرقابة على السبب، وهناك من یربط بین عدم التناسب والتعسف في استعمال الحق

  :اء التأدیبي انحراف بالسلطةعدم التناسب في تقدیر الجز  -1

من المسلم به أن السلطة الإداریة تمارس اختصاصها تقدیریا عند اختیارها العقوبة 

المناسبة، والعیب اللازم لاستعمال السلطة التقدیریة، فلا رقابة على ممارسة الاختصاص 

إلى عیب ویعترض أصحاب هذا الاتجاه على الاستناد ، 2التقدیري إلا إذا ثبت هذا العیب

مخالفة روح القانون في حالة عدم التناسب، لأن عیب مخالفة روح القانون لیس إلا إحدى 

  :تسمیات عیب إساءة استعمال السلطة، ویعرض لأمرین هما

  .یرى أن یترك تقدیر العقوبة للإدارة لاعتبارات تحسن هي وزنها: الأمر الأول

                                                
لبات نیل شهادة صفاء فتیتي، الرقابة القضائیة على مبدأ التناسب في الجزاءات التأدیبیة، مذكرة مكملة من متط -  1

 ،الجزائر القانون الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة :الماستر في الحقوق، تخصص

  .31، ص2014-2013 السنة الجامعیة
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م التناسب یندرج في معنى التعسف فإنه یشیر إلى أن عد: أما بالنسبة للأمر الثاني

  .والانحراف، ومن ثم لا یدخل تحت مخالفة القانون

یذهب إلى أن عدم التناسب لیس غالبا على الأنظمة  "عبد الفتاح حسن"فالدكتور 

القانونیة بصفة عامة، حیث یجوز الطعن في قرار الجزاء إذا كانت العقوبة الموقعة لا 

بها الموظف ولهذا یرى أنه لا یتصور أبدا أن یفلت اختیار تتناسب مع المخالفة التي ارتك

  .1الجزاء كلیة من رقابة القضاء وذلك أیا كانت صعوبة السند القانوني لهذه الرقابة

  :عدم التناسب یتصل بالرقابة على السبب -2

یرفض أصحاب هذا الرأي أن تكون رقابة القضاء الإداري على عدم التناسب في 

تأدیبي وجها للطعن بالإلغاء للانحراف بالسلطة وذلك لما بین عدم التناسب تقدیر الجزاء ال

والانحراف، ویمكن للقضاء ممارسة الرقابة على التناسب استنادا إلى رقابة السبب، فلا 

تتوقف عند الاكتفاء بتقدیر الوقائع وصحة الأسباب وإنما تمتد هذه الرقابة إلى التحقق من 

  .اقعیة أي إلى مدى التناسب بینها وبین الإجراء المتخذأهمیة وخطورة الحالة الو 

  :عدم التناسب والتعسف في استعمال الحق -3

إن التعسف في استعمال الحق كما یسلم به مجلس الدولة الفرنسي ینحصر في كون 

القرار قد صدر في وقت غیر مناسب، أو كان بالغ القسوة، وتلك حالات التعسف في 

ریة، وقد أقر المجلس هذه النظریة في مجال قضاء التعویض، وبهذا استعمال الحقوق الإدا

انعدام التناسب بین المصلحة التي تعود على المتصرف والضرر : یعرف التعسف على أنه

  .2الذي یلحق الغیر

                                                
  .128-127سابق، ص ص المرجع العبد العالي حاحة،  -  1
  .99سابق، صلا المرجع یحي صالحي، -  2



 مة عنصر السبب في القرار الإداريءالرقابة القضائیة على ملا    الفصل الثاني

64 

 

ومن هنا یمكن القول أن الطبیعة القانونیة لعیب عدم التناسب في القضاء الإداري 

داري للتناسب بین خطورة القرار الإداري والأسباب الدافعة أیضا بأنها تقدیر القاضي الإ

لإصداره، وتمثل هذه الصورة من صور الرقابة القضائیة على سبب القرار الإداري، قمة ما 

وصلت إلیه الرقابة القضائیة في هذا الشأن، إذ أصبح بمقدور القاضي الإداري بموجبها بسط 

اتخذته الإدارة دون أن یعد ذلك تدخلا في أعمال  رقابته على مضمون القرار الإداري الذي

فالأصل العام بالنسبة للقرارات الإداریة أن للإدارة سلطة تقدیریة واسعة في وزن قیمة . الإدارة

الأسباب ومدى تناسبها مع الإجراء المتخذ، بحیث تقتصر سلطة القاضي الإداري في الرقابة 

لمادیة، ولا تتعداه إلى مراجعة الإدارة في على التحقق من صحة الأسباب من الناحیة ا

تقدیرها لأهمیة وخطورة السبب، ومدى التناسب بینه وبین الإجراء المتخذ على أساسه، 

باعتبار أن هذا التقدیر هو أحد عناصر ملائمة القرار التي تترخص الإدارة في تقدیرها، لأن 

  .1ى لجهة الإدارةالقاضي الإداري لو فعل ذلك یكون قد نصب نفسه رئیسا أعل

  موقف القضاء من رقابة التناسب :رابعا

لقد كان الضبط الإداري المجال الخصب الذي أعمل فیه مجلس الدولة الفرنسي رقابة 

التناسب، ولقد شكلت القرارات الإداریة الضبطیة الصادرة عن السلطات المحلیة، المجال 

لمدى التناسب بین إجراء الضبط  الأساسي الذي باشر فیه مجلس الدولة الفرنسي رقابته

  .المحلي وبین الخطر الذي اتخذ من أجله

الشهیر نقطة الانطلاق لهذه الرقابة في قضاء مجلس الدولة  "Banjamin"ویعد حكم 

، یمنع بمقتضاه  Néversالفرنسي، فقد صدر هذا الحكم بمناسبة قرار أصدره عمدة مدینة 

ت التي قد یتسبب فیها هذا الاجتماع والذي قد اجتماعا عاما بسبب تخوفه من الاضطرابا

                                                
دراسة تحلیلیة مقارنة، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر "زیاد طارق خضیر عباس، رقابة التناسب في القضاء الإداري  -1
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یؤدي إلیه ذلك من الإخلال بالنظام والأمن في المدینة، ومع اعتراف المجلس بإمكانیة 

حدوث مثل هذه الإضرابات، إلا أنه ألغى مع ذلك قرار العمدة، حیث تبین له فیما بعد عند 

التي تذرع بها العمدة لا تبلغ  هذه الاضطرابات المحتملةإن  ،1إجراء التحقیقات اللازمة

 خطورتها الدرجة التي یعجز معها بما لدیه من سلطات البولیس عن المحافظة على النظام

  .العام إذا ما سمح بعقد الاجتماع

ففي مجال حق الملكیة والحقوق الفردیة الأخرى، باشر مجلس الدولة الفرنسي رقابة 

 Nanteء، فقد قضى مثلا بإلغاء قرار عمدة مدینة التناسب على قرارات نزع الملكیة والاستیلا

  بالاستیلاء على شقة سكنیة لإحدى الأرامل لاتخاذها مأوى لمنكوبي الحرب العالمیة 

الثانیة، أما بالنسبة للوضع في الجزائر، فعلى الرغم من أن مبدأ التناسب لم یستقر بعد ولم 

تتضح معالمه في القضاء الإداري الجزائري، إلا أن هذا الأخیر قد أخذ ببعض أحكام 

  .2ومبادئ نظریة التناسب في مجال القرارات أسوة بالقضاء الفرنسي والمصري

دیسمبر  07الصادر في  42568بالمجلس الأعلى رقم ففي قرار الغرفة الإداریة 

، حیث راقب )وزیر الداخلیة المدیر العام للأمن الوطني(ضد ) ش.م.ب(في قضیة  1985

المجلس الأعلى مدى ملائمة الجزاء التأدیبي مع المخالفة المرتكبة، وانتهى إلى أن الإدارة 

  .رتكبة والجزاء المقدركانت محقة في تقدیرها لمدى التناسب بین المخالفة الم

من المقرر قانونا، أن الأخطاء التأدیبیة تشمل كل ": حیث جاء في هذا القرار ما یلي

تقصیر مرتكب في ممارسة الوظیفة والأفعال المرتكبة خارج الوظیفة والتي تمس من حیث 

 طبیعتها بشرف واعتبار الموظف أو الكفیلة بالحط من قیمة الفئة التي ینتمي إلیها أو

المس بصورة غیر مباشرة بممارسة الوظیفة، ومن ثم فإن الإدارة العامة باتخاذها قرار 

                                                
  .191سابق، صالمرجع السامیة نویري،  -  1
  .192-191ص ص  ،هسفنالمرجع  -  2
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بعزل الموظف، الذي كان قد انتهج سلوكا لا یتماشى وصفته كعون من أعوان الشرطة 

والطاعة للسلطة الرئاسیة، التزمت  الاحتراموالذي كان في نفس الوقت قد خرق التزام 

ولما كانت الأخطاء المهنیة المرتكبة من ، قرارها سلیما القانون وكان بذلك بتطبیق

   الموظف كافیة لتبریر عزله، فإن الإدارة كانت محقة في قرارها بتسلیطها هذا الجزاء

  .1...."علیه، ومتى كان الأمر كذلك استوجب رفض الطعن بالبطلان

  الفرع الثاني 

  رقابة الخطأ الظاهر في التقدیر

ر في التقدیر تعد رقابة حدیثة نسبیا في منازعات قضاء إن رقابة الخطأ الظاه

، ثم التطرق إلى )أولا(تعریف رقابة الخطأ الظاهر في التقدیر : الإلغاء، لهذا نحاول فیما یلي

، ثم معاییر الخطأ الظاهر في )ثانیا(ظهور نظریة الخطأ الظاهر في التقدیر وتطورها 

القضاء الجزائري من نظریة الخطأ الظاهر في  ، وأخیرا التطرق إلى موقف)ثالثا(التقدیر 

  ). رابعا(التقدیر 

  تعریف رقابة الخطأ الظاهر في التقدیر :أولا

یمكن اعتبار الخطأ الظاهر في التقدیر وجها جدیدا لقبول الطعن من أجل تجاوز 

 ا مكانتها في المنازعات الإداریةالسلطة إذ أنه أصبح یمثل في الحقیقة نظریة قانونیة له

الخطأ الجسیم الذي یرتكبه مصدر القرار الإداري ": یعرف الخطأ الظاهر في التقدیر بأنهو 

الخطأ البدیهي الظاهر ": ، كما یعرف كذلك بأنه"في تقدیر الوقائع التي تبرر القرار الصادر

  ".الذي یثیره الخصم ویقره القضاء الإداري، بحیث لا یخفى على الذهن المتفتح والمنیر

                                                
، 01القضائیة، العدد ، المجلة 1960-12-07الصادر في  42568قرار الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى، رقم  -  1

  . 216، ص1990
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شك فیه أن هذه الرقابة تعد وسیلة من الوسائل القضائیة، التي تستهدف ومما لا 

توسیع مدى رقابة الحد الأدنى ونطاقها، فهي الإطار العام الذي یتحرك القضاء ضمنه 

لتضییق مدى السلطة التقدیریة التي تتمتع بها الإدارة، ویتعین أن یكون الخطأ في التقدیر 

جة كبیرة من الجسامة، لأن عملیة إثبات الخطأ الظاهر في بدیهیا وواضحا، لانطوائه على در 

         التقدیر، هي في غایة الصعوبة لأنها تتطلب وتقتضي ثقافة عملیة تخصصیة 

  .1عالیة، لتحدیدها فیما إذا كان التكییف القانوني للوقائع مشوبا بخطأ ظاهر أم لا

خطأ الظاهر في التقدیر إلى تعریف رقابة ال "Kronprobest"في حین ذهب الفقیه 

أداة تحلیل تسمح برقابة أكثر فعالیة للتقدیرات التي تقوم بها الإدارة في المسائل : "بأنه

الفنیة والدقیقة، وأنه یقع على وصف الوقائع ولا یتعلق بمادیات الوقائع، ابتكره القاضي 

ها التي كانت تتهرب الإداري لزیادة رقابته على وصف الوقائع، ولمراجعة الإدارة في تقدیرات

  .2"بها من الرقابة القضائیة

على هذا التعریف بأنه یركز على وظیفة الخطأ  "محمود سلامة جبر"یأخذ الدكتور 

الظاهر، وهي زیادة فاعلیة الرقابة القضائیة، وبصفة خاصة في المسائل الفنیة والدقیقة، كما 

عیب : "ع، ولهذا یقدم تعریفا له بأنهالخطأ الظاهر لا یتعلق بالوجود المادي للوقائ أنیوضح 

یشوب تقدیر الإدارة للوقائع المتخذة كسبب للقرار الإداري، ویبدوا بینا وجسیما على نحو 

یتعارض مع الفطرة السلیمة، وتتجاوز به الإدارة حدود المعقول في الحكم الذي تحمله 

ا الفقه العربي فقد عرفها أم، 3"على الواقع، ویكون سببا لإلغاء قرارها المشوب بهذا العیب

                                                
، العدد مجلة القانون، "التطورات الحدیثة للرقابة القضائیة على القرار الإداري في مجاله التقدیري"مصطفى مخاشف،  -  1

  .63، ص2014الجزائر،  یلالي اللیابس غیلیزان، جامعة الج04
  .165سابق، صالمرجع الوافیة داهل،  -  2
  .166، صالمرجع نفسه -  3
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الغلط الذي ترتكبه الإدارة في تقدیر التكییف القانوني للوقائع بحیث یكون واضحا أو ": بأنها

جسیما ولا یحتاج إلى متخصص لتقدیره، وحتى یلجأ إلیه القاضي، یجب أن یكون هذا 

مق، في الخطأ واضحا، أي لا یكون خافیا، وبالتالي فإن القاضي لا یحتاج إلى بحث مع

  . "ا یجب أن تنطق به الأوراق بوضوحملف الدعوى لإثبات هذا الخطأ وإنم

الدكتور ماهر صالح علاوي الجبوري الخطأ الظاهر في  رفیع في هذا الصدد

التلازم بین الوصف الظاهر أو بین وصف الخطأ الظاهر في التقدیر :" التقدیر بأنه 

ا یلجأ في الغالب إلى إجراء دراسة وفحص والجسامة لیس ضروریا في جمیع الأحوال، وإنم

وبالتالي لیس هناك معیارا شخصیا ثابتا ومحدد ، "كافة عناصر الموضوع المطروح أمامه

للخطأ الظاهر في التقدیر بالمعنى الشمولي والقانوني، لذلك فتقدیر وجود أو عدم وجود مثل 

یر یملكه القاضي الإداري هذا الخطأ یعود لظروف ومعطیات كل قضیة على حدة، فهذا التقد

  . 1المختص في ضوء ما عرض علیه من مستندات واستقصاءات في الملف العال لدیه

إن الأخذ برقابة الخطأ الظاهر في التقدیر هو أمر في غایة الأهمیة، فهذه الرقابة من 

 شأنها توسیع رقابة المشروعیة وتقلیص دائرة السلطة التقدیریة التي تتمتع بها في إصدار

قراراتها الإداریة، وبمعنى آخر فإن الأخذ بهذه النظریة، یفرض على رجل الإدارة التزاما بأن 

یكون حذرا عند ممارسته سلطة التقدیر الإداري، وذلك بألا یرتكب خطأ جسیم أو خطأ بدیهي 

أو خطأ فادح، وهذا بالنظر إلى أهمیتها وما تتمتع به الإدارة من سلطة تقدیریة واسعة في 

رارات المتعلقة بالأجانب، وإعطاء الرخص وكذا قرارات الطرد وكل أنواع القرارات التي الق

  .2متهاءتحتكر الإدارة سلطة تقدیر مدى ملا

                                                
، العدد 05، المجلد مجلة الفكر القانوني والسیاسي، "رقابة التناسب في اجتهاد القضاء الإداري"غادي عاطف مقلد،  -  1

  .34-33ص ص ، 2021، الجامعة الإسلامیة لبنان ، 02
  .64سابق، صالمرجع المصطفى مخاشف،  -  2
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  الخطأ الظاهر في التقدیرظهور نظریة : ثانیا

لقد اختلف الفقهاء حول تحدید میلاد نظریة الخطأ الظاهر في التقدیر، فمنهم من یرى 

والبعض الآخر  ،Denizetبمناسبة قرار  1953ه النظریة یرجع إلى عام أن أول تطبیق لهذ

  .هو أول میلاد لهذه النظریة في مجال تعادل الوظائف Legrangeیعتبر قرار 

عن وظیفة  ،Denizetلقد بحث مجلس الدولة الفرنسي بمناسبة حكمه في قضیة 

الذي أرساه قرار معادلة لوظیفة المدعي، حیث شكل هذا الحكم خروجا عن الاتجاه 

Mélamède  الذي مفاده عدم تمكین القاضي من مراقبة تقدیر الإدارة في مجال تعادل

بدأت تظهر فكرة الخطأ الظاهر في التقدیر في قرارات مجلس  1961وفي سنة  ،الوظائف

  .Legrangeالدولة الفرنسي، وذلك عن طریق حكمه في قضیة 

الذي كان یشتغل وظیفة  Legrangeتستخلص وقائع هذه القضیة في أن السید  

أخرى تتمثل في عامل صیانة طرق البلدیة، ثم رفض  بوظیفةحارس حكومي، ثم استبدالها 

الوظیفة التي عرضت علیه، وقام برفع الدعوى تعویض أمام المحكمة   legreaneالسید 

بین  للتعامل الإدارة ، والذي قرر أن تقدیرالتي رفضت طلبه، فطعن أمام مجل الدولة الإداریة

إلا في حالة عدم التعامل الظاهر أو  الإلغاءالوظائف لا یمكن مناقشته أمام قاضي 

أما في مجال التجمیع الزراعي، وإن كان مجلس الدولة الفرنسي قد أقر بمضمون ، 1الواضح

فإنه صیاغته لهذا الحكم كانت غیر واضحة ودقیقة لفكرة  ،gesbertالنظریة في قضیة 

  .ر في التقدیرالخطأ الظاه

                                                
على المشروعیة الداخلیة للقرار الإداري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر  الإلغاءاضي زینب باي، الرقابة القصوى لق -  1

 السنة الجامعیة ،الجزائر أكادیمي، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف المسیلة

  .9، ص2016-2017
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یتضح مما سبق أن هذه النظریة قد انحصر مجال تطبیقها في بدایة ظهورها ضمن 

مجالین محدودین، وهما القرارات المتعلقة بتعادل الوظائف العامة، والثانیة بتبادل الأراضي 

  .الزراعیة في إطار عملیة التجمیع الزراعي

بدخول تطبیقها مجال القرارات لقد بلغت نظریة الخطأ الظاهر في التقدیر ذروتها 

التأدیبیة، من خلال البحث عن مدى تناسب العقوبة الـتأدیبیة مع الخطأ التأدیبي المرتكب 

lebonوأول تطبیق لها في هذا المجال كان بمناسبة حكم مجلس الدولة الشهیر في قضیة 
1.  

وز لیبون رفع دعواه أمام محكمة تول )lebon(وتتلخص وقائعها في أن السید 

من رئیس أكادیمیة تولوز بإحالته  1974جویلیة  10الإداریة، طالبا إلغاء القرار الصادر في 

سبب ارتكابه أفعال مخلة بالحیاء مع تلامیذه في بالقرار،  اإلى المعاش بدون طلب إلغاء هذ

الفصل، والتي ثبثت من وقائع التحقیق معه، حیث رفضت المحكمة الإداریة طلبه فطعن في 

لحكم أمام مجلس الدولة، حیث وضح في حكمه أن الوقائع التي ارتكبها المدعي وقام هذا ا

  .علیها قرار الفصل كافیة لتبریره، وأن تقدیر الإدارة بشأنها لم یكن مشوبا بخطأ ظاهر

وهذا النصر الذي حققه مجلس الدولة في حكمه السابق تأید بحكم لاحق أصدره 

  ، وهذا الحكم یعتبر أول تطبیق إیجابي لحكم )vinolay(المجلس في قضیة فینولاي 

الدولة لأول مرة الجزاء التأدیبي الموقع على مدیر الخدمات بغرفة  سلیبون، وألغى به مجل

  .2الزراعة وذلك لعدم تناسبه والمخالفة المرتكبة

  

  

  

                                                
  .11-10، ص ص السابقمرجع الزینب باي،  -  1
  .139-138سابق، ص ص المرجع الأمال یعیش تمام،  و عبد العالي حاحة -  2



 مة عنصر السبب في القرار الإداريءالرقابة القضائیة على ملا    الفصل الثاني

71 

 

  معاییر الخطأ الظاهر في التقدیر: ثالثا

تقدیر، هما معیار قضائي ومعیار لقد اعتمد معیارین اثنین في الخطأ الظاهر لل

  : فقهي، وهذا ما سوف نتطرق إلیهما بالتفصیل فیما یلي

  :المعیار الفقهي الذي اعتمده الفقه -1

: منهم من أخذ بمعیار الجسامة مثلفه في تحدید ممیز للخطأ الظاهر، لقد اختلف الفق

ا حتى بالنسبة لغیر ، أن الخطأ الواضح والجسیم الذي یكون مرئیوأوبي الأستاذان دراجو

         المتخصص من رجال القانون، أما الجانب الأخر من الفقه أخذ بمعیار عدم

ن الغلط الواضح یتحقق عندما تسيء الإدارة عمدا وإهمالا استخدام أ المعقولیة، بمعنى

  .مةءلابعد الحدود المعقولة في الحكم الذي تحمله العناصر المأذهب إلى تو سلطتها التقدیریة،

  :المعیار القضائي الذي اعتمده القضاء-2

عند الرجوع إلى أحكام مجلس الدولة الفرنسي یتضح  لنا أنه قد اعتنق معیارا 

موضوعیا في تقدیر الخطأ الظاهر، لا یعتمد على حسن النیة للإدارة أو سوء نیتها من ناحیة  

نما هو معیار یقوم على ولا یكون أمرا متروكا لمحض تقدیر القاضي من ناحیة أخرى وإ 

  .1عناصر موضوعیة تكشف عن الخلل في التقدیر

    بحیث یحكم بالإلغاء في كل حالة یشوب فیها تقدیر الإدارة غلطا یفسد هذا

ظاهر في قرار إبعاد لاجئ  أالمجلس خط رأى: التقدیر، ففي مجال إبعاد الأجانب مثلا

لا وموارد معتادة، في حین أنه لم یرى غلطا بلغاري في فرنسا في واقعة أنه لم یكن له نشاط و 

واضحا في قرار إبعاد أجنبي بحكم علیه بأكثر من عقوبة جنائیة، وكذلك إبعاد لاجئین 

  .  2إسبانیین على علاقة بالجماعات المسلحة على الحدود

                                                
  .51- 50سابق، ص ص المرجع الأسماء مقران،  و لمیاء دلاوي -  1
  .51، ص المرجع نفسه -  2
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   ن نظریة الخطأ الظاهر في التقدیرموقف القضاء الإداري الجزائري م :رابعا

الإداري الجزائري أحكام هذه النظریة في مجالات متعددة وخاصة لقد طبق القضاء 

في المجال التأدیبي، إذا أصبح یخضع الإدارة لحد أدنى من الرقابة في المجال التأدیبي 

تنصب على تقدیر الوقائع من طرف الإدارة، وذلك من خلال الرقابة على الخطأ الظاهر في 

  .رقابة الضیقةالتقدیر، المعروفة كذلك باسم آخر هو ال

 :ضد وزیر العدل، حیث ذهبت المحكمة العلیا إلى أنها قضیة یحیاويوهذا ما تم في 

تركت لوزیر العدل تقدیر الأسس التي تؤسس علیها طلبه بالمراجعة، ونتیجة لذلك فإن "

وزیر العدل حر في إخطار أو عدم إخطار النائب العام بطلب المراجعة ما دام ذلك یدخل 

لاختصاص التقدیري، غیر أن قراره ومادام یضیق من منع ممارسة حق ضمن نطاق ا

قانونا، أي حق الدفاع فإنه یشكل مساسا خطیرا بحریة أحد الأفراد، وإن مثل هذا  محمي

یجب أن یكون مسببا، وأن وزیر العدل وبقراره قد ارتكب غلطا ظاهرا وواضحا في القرار 

   .1"نتقدیر أسس طلب المراجعة المقدم من الطاع

وفي حكم آخر لمجلس الدولة الجزائري یتبنى ویصرح فیه بأن القرارات التأدیبیة 

خاضعة لرقابته من حیث عدم ارتكاب الإدارة لخطأ ظاهر في التقدیر بین الفعل المرتكب 

  : والجزاء المناسب له، إذ جاء في الحكم ما یلي

شاء محل للفسق وأدین حیث یتبین من عناصر الملف أن المستأنف توبع بجریمة إن" 

  . 2دج2000بعقوبة سالبة للحریة تتمثل في تسلیط علیه شهرین حبس نافذة وغرامة قدرها 

  

                                                
  .96سابق، صالمرجع الیحیى صالحي،  -  1
  .113سابق، صالمرجع الربیعة بوقریط،  -  2
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وحیث أن المستأنف یعمل في حقل التربیة والتعلیم وأنه یشغل منصب مقتصد، مما 

ر السویة التي تلوث یفرض معه أن یكون هذا القضاء سلیما من السلوكیات الأخلاقیة غی

وحیث أن العقوبة المسلطة على المستأنف تتنافى مع الواجبات المفروضة ، براءةعالم ال

علیه، ذلك أن الفعل الذي أدین به المستأنف جزائیا، وهو من الأفعال التي تمس بشرف 

الوظیفة فضلا على أنها تدل على إخلال بالسلوك القویم الواجب التحلي به من طرف 

  .الموظف العمومي

ذلك، فإن المستأنف یكون قد ارتكب خطأ مهنیا ثابتا مما یبرر  وحیث ترتیبا على

وحیث من جهة أخرى فإن من الثابت فقها ، التأدیبیة علیه خلافا لإدعاءاته تسلیط العقوبة

وقضاء أن رقابة القاضي الإداري لا تمتد إلى تقدیر نسبة درجة العقاب المسلط، إلا إذا تبین 

ي الخطأ والعقوبة، وهو أمر غیر متحقق في قضیة الحال له عدم التلازم الواضح بین نسبت

  .بالنظر إلى خطورة الخطأ الثابت في حق المستأنف

وحیث بات في ضوء ما تقدم أن العقوبة المسلطة على العارض قائمة على أساس 

  .1"سلیم من الواقع والقانون

الدولة  في الأخیر یتضح لنا أنه من خلال القرارات القضائیة الصادرة عن مجلس

الجزائري في مجال الرقابة على الخطأ البین في التقدیر، أن هذا الأخیر قد أعمل هذا النوع 

من الرقابة في القرارات التأدیبیة، ولهذا نأمل أن یمد القاضي الإداري في الجزائر رقابة الخطأ 

ارة التقدیریة الظاهر في التقدیر لتشمل بقیة القرارات الإداریة التي تصدر بمقتضى سلطة الإد

  .2في مختلف مجالات العمل الإداري

  

                                                
  .113، ص نفسه ربیعة بوقریط ، المرجع -  1
  .210سابق، صالمرجع السامیة نویري،  -  2
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  الفرع الثالث

  رقابة الغلو 

، ثم ذكر حالات تحقیق )أولا(سوف یتم التطرق في هذا النوع إلى تعریف رقابة الغلو

  ).ثالثا(، ثم معیار تطبیق نظریة الغلو)ثانیا(نظریة الغلو 

  تعریف رقابة الغلو :أولا

تكر لفظ الغلو، كإصلاح قانوني في نطاق ممارسته إن القضاء الإداري المصري اب

للرقابة على التناسب في مجال التأدیب، ویقصد به التعبیر عن عدم الملائمة الظاهرة أو 

المفارقة الظاهرة أو عدم التناسب البین، أو التفاوت الصارخ بین  درجة خطورة الجریمة 

لیه تلك التعبیرات من تجاوز المدى في التأدیبیة، وجسامة العقوبة الموقعة عنها، لما تدل ع

توقیع العقوبة التأدیبیة والتشدد المبالغ فیه من قبل السلطة التأدیبیة في اختیار العقوبة 

  .المناسبة للجریمة التأدیبیة المرتكبة

وقد امتنع أغلبیة الفقهاء على وضع تعریف عام لمصطلح الغلو، اكتفاء بتردید الفكرة 

في أحكام القضاء، ومحاولة إلحاقها بأحد وجوه عدم المشروعیة في  التي یصدر عنها، كما

بینما حاول بعض الفقه الإداري تعریف الغلو، مثل ما ذكره الدكتور ، 1القرارات الإداریة

الغلو في الاصطلاح لیس إلا أداة قضائیة استهدف في رسالته؛ بأن  "د سلامة جبرو محم"

ة التقدیرات السیئة، وموضحا نأكثر فعالیة، ومقار  تحقیق  رقابةبها مجلس الدولة المصري 

بأن رقابة الغلو تسمح للقاضي الإداري بفحص التكییف الإداري وممارسة رقابة أكثر عمقا 

من تلك التي تحققها الرقابة الأخرى، فهنا الغلو لا ینطوي على عدم التناسب إلا إذا كان 

                                                
محمد الأمین قسوم، رقابة القاضي الإداري على مبدأ التناسب في تأدیب الموظف العمومي، مذكرة ضمن متطلبات  - 1

السنة ، الجزائر لحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة غردایةقانون إداري، كلیة ا :نیل شهادة ماستر أكادیمي حقوق، تخصص

  .61-60، ص ص2019-2018الجامعیة 
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ات التأدیبیة لخطورة الخطأ والجزاء ظاهرا أو جسیما والتي تستهدف وضع تقدیرات السلط

  .التأدیبي، إنما تفرض على تلك السلطات حدا أدنى من المنطق

وعلى ضوء ذلك یمكننا القول بأن الغلو هو الأداة الفنیة التي ابتكرها القضاء الإداري 

لیتوصل بها في ممارسة رقابته على ، 1المصري وأخذها عند القضاء الإداري العربي عموما

ن ذلك لأ، 2سب في مجال التأدیب من خلال تقدیم جوانب التقدیر في القرار الـتأدیبيالتنا

ن یكون أوضع حد للسلطة التقدیریة للهیئات التأدیبیة في حریة اختیار  العقوبة التأدیبیة ب

  .3تقدیرها خالیا من الغلو أو عدم التناسب الظاهر

جال التأدیب هي نظریة الغلو ویتضح مما سبق أن وسیلة الرقابة على التناسب في م

دوجا كأداة فنیة ووسیلة من بالنسبة للقضاء الإداري العربي بصفة عامة، والتي تلعب دورا مز 

  .4وغائبة من ناحیة أخرى ،ناحیة

العیب الذي یكون فیه الجزاء غیر ": بأنه "محمد عبد العال"كما عرف أیضا الدكتور 

ن وصف القرار بالانحراف كون الإدارة لم دو ،الذنب المقترفمتناسب وبشكل واضح مع 

  .5"تستهدف تحقیق غرض آخر غیر الواجب علیها استهدافه

  

  

                                                
  .31سابق، صالمرجع الندى قطیش،  و إسمهان بوخشم -  1
  .32مرجع نفسه، ص ال -  2
  .61سابق، صال عمرجالقسوم محمد الأمین،  -  3
  .32سابق، صالمرجع الندى قطیش،  و إسمهان بوخشم -  4
ضاوي، ضمانات مشروعیة الجزاء الإداري في القانون الجزائر، أطروحة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول نعیم خی -  5

قانون جزائي إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أحمد  :في الحقوق، تخصص) د.م.ل(على شهادة الدكتوراه 

  .98، ص2021-2020 الجزائر، السنة الجامعیة درایة أدرار

  



 مة عنصر السبب في القرار الإداريءالرقابة القضائیة على ملا    الفصل الثاني

76 

 

   حالات تحقیق الغلو :ثانیا

لا یقتصر قضاء المحكمة الإداریة في الغلو على حالات الإسراف في الشدة في 

ون فیها الغلو ومن الأمثلة التي یك، یمتد إلى حالات الإفراط في اللیناختیار الجزاء، إنما 

قضت المحكمة الإداریة العلیا بعقوبة الخصم المرتب لمدة شهرین بدلا من ما  متمثلا بالشدة

وكذلك ، التي قضت بها المحكمة التأدیبیةعقوبة العزل من الحرمان من المعاش أو المكافأة 

  .1خفض الراتب بمقدار عشرة جنیهات شهریا إلى عقوبة الفصل

   ریة الغلومعیار تطبیق نظ :ثالثا

إن معیار عدم المشروعیة في الغلو لیس معیارا شخصیا وإنما هو معیار موضوعي 

یقوم بالأساس على درجة خطورة الذنب أو المخالفة الإداریة المقترفة التي لا تتناسب تماما 

مع نوع الجزاء ومقداره، وهو في هذه الحالة تخرج القرار الإداري من نطاق المشروعیة إلى 

دما تقوم الإدارة بصورة موضوعیة نعلجزاء الإداري المناسب للمخالفة لتقدیر السلیم لنطاق ا

  .بتقدیر ظروف المخالفة وإصدار الجزاء

وبالتالي فإن القاضي الإداري في هذه الحالة لا یتعرض إلى تقدیر الإدارة في حد 

لا تستلزم الجزاء  ذاته، وإنما یتعرض للظروف التي أحاطت به، فإذا تبین له أن تلك الظروف

  .2جاز إبطاله لعیب الغلو الذي یشوبه

  

  

  

                                                
رندة سالم، الرقابة على عیب السبب في القرار الإداري، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق،  - 1

-2012 الجزائر، السنة الجامعیة قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة :تخصص

  .37، ص 2013
  .201- 200سابق، ص ص المرجع الفیصل نسیغة،  -2
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  الفرع الرابع

  رقابة الموازنة بین المنافع والأضرار

ثم معاییر  ،)أولا (تعریفه  ةإن رقابة الموازنة بین المنافع والأضرار تتطلب دراس

ة بین المنافع ، وأخیرا تطبیقات مبدأ الموازن)ثانیا(تطبیق نظریة الموازنة بین المنافع والأضرار

  ).ثالثا( والأضرار

   تعریف الموازنة بین المنافع والأضرار :أولا 

إن هذا النوع من الرقابة یتعلق بنتائج القرار أي الغایة المبتغاة أو بمعنى آخر مدى 

كما أن أساس هذا النوع من الرقابة هو أن القرار  استهدافه للمصلحة العامة ولیس بأسبابه،

مشروعا إلا إذا كانت حسناته تفوق سیئاته، والقاضي في هذه الفرضیات الإداري لا یكون 

  .یجري موازنة بین ایجابیات القرار وبین سلبیاته

وعلیه فرقابة الموازنة تتعدى رقابة المنفعة العامة المحددة بنص القانون إلى رقابة 

في مدى تحقیق  دارةفهي من جهة تقییم لقرار الإ المنفعة العامة حسب وجهة نظر الإدارة،

وتعمل  ومن جهة أخرى تضمن عدم الانحراف بالسلطة والتعسف في استعمالها، ،النفع العام

  .1على التخفیف من حدة السلطة التقدیریة للإدارة

بموجبها القضاء بالبحث  محیث عرف بعض الفقه هذه النظریة بأنها النظریة التي یقو 

ووزن المزایا التي یحققها والأعباء أو  وع،عن جمیع الجوانب الایجابیة والسلبیة للمشر 

الأضرار التي تترتب علیه سواء للبیئة أو الأفراد أو للمنافع العامة أو الخاصة الأخرى، ولا 

یعتبر المشروع محققا للمصلحة العامة المبررة لنزع الملكیة إلا إذا كانت الأضرار أو الأعباء 

تي یحققها، أما بالنسبة للقضاء فقد عرفها مجلس التي فرضها لیست مفرطة بالنسبة للمزایا ال

                                                
، 15، العددمجلة الاجتهاد القضائي، "حدود رقابة القاضي الإداري على السلطة التقدیریة للإدارة"ف، االخیر بوضی -1

  .324، ص2017، الجزائر 01جامعة الجزائر
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لا یمكن قانونا اعتبار عملیة نزع الملكیة محققة للمنفعة العامة إلا إذا " :الدولة الفرنسي بأنها

أن من تكالیف مالیة وكذلك ما یحتمل كانت الأضرار التي تلحق الملكیة الخاصة وما تتطلبه 

ز بشكل مبالغ فیه المزایا أو المنافع التي یمكن أن ینتج عنها من مضار اجتماعیة، لا تتجاو 

  ".تترتب علیها 

یتطلب إعمال هذه النظریة في الرقابة على قرارات نزع الملكیة للمنفعة العامة ومعرفة 

ما تحققه هذه المنفعة من فوائد ومزایا وما ترتبه من أضرار على الملكیة الفردیة مع الأخذ 

یة والأضرار الاجتماعیة والاقتصادیة للمشروع ثم إقامة موازنة بعین الاعتبار الأعباء المال

العملیة أو المشروع إذا جاءت الأضرار المترتبة  لأنه لا یمكن إقرار، 1بین كافة هذه العناصر

  .2علیه أكثر من المزایا والمصلحة التي تحققها

   معاییر تطبیق نظریة الموازنة بین المنافع والأضرار :اثانی 

الموازنة بین المنافع والأضرار یعتبر بكل تأكید خطوة هامة في الرقابة إن مبدأ 

حیث یعود الفضل في إرساء دعائم هذا المبدأ  ،یة على السلطة التقدیریة للإدارةالقضائ

لمجلس الدولة الفرنسي والذي یرى بأنه لا یمكن تقدیر المنفعة العامة لعملیة ما إلا إذا كان 

ى الملكیة الفردیة والتكلفة المالیة والمساوئ الاجتماعیة المحتملة ما تتضمنه من اعتداء عل

 للیست بالباهظة إذا ما قورنت بالمنفعة التي تحققها وهو ما سنحاول توضیحه من خلا

معرفة أهم المعاییر التي یستعین بها القاضي الإداري لإجراء عملیة الموازنة فیما یلي و التي 

  .3نحو التاليقسمت إلى ثلاث معاییر على ال

                                                
ي ین، أطروحة دكتوراه فطأحمد علي حسین خالد، رقابة القاضي الإداري أعمال السلطة التقدیریة للإدارة العامة في فلس -1

  .247، ص2020-2019 ، السنة الجامعیةتونسالقانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المنار 
المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم ، "الصور الحدیثة للرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارة"العربي بن شهرة،  -2

  .72، ص2016، لجزائرا ، المركز الجامعي تیسمسیلت01، العددالسیاسیة
  .102سابق، صالمرجع النعیم خیضاوي،  -3
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  :معیار التكالیف المالیة لعملیة نزع الملكیة للمنفعة العامة -1

یأخذ القاضي في الحسبان عند تقییم عملیة التكالیف التي ستتحملها الجهة المنفذة 

للمشروع وما إذا كانت هذه الجهة قادرة فعلا على التنفیذ، فالقاضي الإداري إذن لا یكتفي 

  .1وإنما یأخذ بالحسبان المقدرة المالیة للجهة المنفذة للمشروع عند تقدیر هذه التكالیف

  :معیار حق الملكیة الخاصة -2

یقارن القاضي في هذه الحالة بین الأضرار التي یمكن أن تصیب هذا الحق نتیجة 

  .2اللمبة وبین الفوائد التي قد تترتب على عملیة المشروع المراد إنجازه

  :عة للمشرو معیار التكالیف الاجتماعی -3

قد یلحق المشروع الذي یتم نزع الملكیة لفائدته إضرارا بالبیئة أو الأفراد أو الحیاة 

الاجتماعیة، حیث یقوم القاضي بعد الموازنة بإلغاء القرار نظرا للتكلفة الاجتماعیة للمشروع 

  .والآثار الاجتماعیة المترتبة علیه

ته على تصرفات الإدارة وضمان والقاضي حرصا منه على تحقیق الفاعلیة في رقاب

التوازن الدقیق بین اعتبارات نزع الملكیة للمنفعة العامة وما یخلفه من آثار اجتماعیة فإن 

  .3القاضي یلغي المشروع

                                                
، في القانون )د.م.ل(إكرام بولقرینات، رقابة القاضي لعیب الانحراف باستعمال السلطة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه  -1

، 2022-2021 ، السنة الجامعیةقانون قضائي، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر :الخاص، تخصص

  . 250ص
سعدیة بوشوكة، مبدأ السلطة التقدیریة للإدارة في إصدار القرارات الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون،  -  2

 السنة الجامعیة ،الجزائر ند أولحاج البویرةحدارة ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة آكلي مإ :تخصص

  .83، ص2017-2018
، 06، المجلد مجلة آفاق للعلوم، "في نزع الملكیة العامة  والإضرارالموازنة بین المنافع  "ید فرحات،عسو  ریجةمروة ف -  3

  .317ص، 2021جامعة غردایة الجزائر،  ، 03العدد
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وفي الأخیر یمكن القول أن كل هذه المعاییر سواء ما تعلق منها بالجانب المالي 

لخاصة أو بالجانب الاجتماعي إنما یحرص لعملیة نزع الملكیة للمنفعة العامة أو المنفعة ا

ار الإداري في جمیع ر القاضي الإداري من خلالها على الموازنة بین منافع وأضرار الق

جوانبه، فإن رجحت كافة المنافع عن الأضرار اعتبر القرار مشروعا، وفي حالة العكس فإن 

تبر من بین ضمانات ومن هنا یمكن القول أن هذه المعاییر تع القرار یكون غیر مشروع،

  .1مشروعیة الجزاء الإداري

  الموازنة بین المنافع والأضرار تطبیقات مبدأ: ثالثا

الرقابة وهذا من خلال التطرق إلى بعض تطبیقاته في  هذهأصبح لزاما علینا تبیان 

  .القضاء الفرنسي، ثم القضاء المصري وأخیرا القضاء الجزائري

  :نافع والأضرار في القضاء الفرنسيتطبیقات مبدأ الموازنة بین الم-1

 28 یعتبر الحكم الصادر عن الجمعیة العمومیة لمجلس الدولة الفرنسي بتاریخ

بدایة الأخذ بنظریة  )ville nouvelle est(في قضیة المدینة الجدیدة شرق  1971ماي

لإدارة ا"وتتلخص وقائع هذه القضیة في أن  ،مجال نزع الملكیة للمنفعة العامةالموازنة في 

 25یستوعب حوالي  فرنسا،بشمال "لیل " اني جدید شرق مدینةقررت إنشاء تجمع عمر 

لك مع رغبة التعلیم الجامعي في ذألف من السكان للإسهام في حل أزمة السكن، وتوقف 

ألف طالب، فتضمن المشروع  30إقامة مجمع جامعي خارج المدینة یستقبل أكثر من 

منها  منزل، 250درت تكالیفه بملیار فرنك نزع ملكیة هكتار وق 500الذي احتاج إلى 

التي أثیرت حول هدم تلك  وأمام الاحتجاجات القویة منزل تم إنشاؤها حدیثا، 100حوالي 

منزل واستبعدت  88عدلت الإدارة عن مشروعها بحیث اقتصر الهدم على  ،المنازل

منزل آخر  80وإنقاذ  مقترحا كانت قد قدمته جمعیة الدفاع عن حقوق أصحاب المنازل،

                                                
  .106سابق، صالمرجع النعیم خیضاوي،  -  1
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وب الوارد في المشروع، وإذا تقرر نمن الهدم على أساس نقل محور الطریق شمال ج

، فقد طعنت 13/04/1968للعملیة صفة المنفعة العامة بقرار وزیر التعمیر والإسكان في 

ا القرار وتمسكت إلى جانب كثیر من أسباب الطعن المتعلقة ذجمعیة الدفاع في ه

دیه بتغییر مسار الطریق منزل كان یمكن تفا 100بالموضوع بأن هدم حوالي بالإجراءات و 

وهذا یعتبر ثمنا باهظ للعملیة المزمعة، ولا یتناسب مع المنفعة المراد تحقیقها  ،بالمشروع

  .1"مما یتعین معه إلغاء القرار المطعون فیه

ترتب على لقد بحث مجلس الدولة الفرنسي وقام بالموازنة بین المنافع التي ست

المشروع وبین الأضرار التي ستنجم عنه ونلخص من خلال هذه الموازنة إلى ترجیح كافة 

نه بمراعاة أهمیة المشروع في مجموعة فلیس من طبیعة أالمنافع على كافة الأضرار، وقرر 

وما یلاحظ  ن ینفي عنها صفة المنفعة العامة،أمنزل ب 100طرف تنفیذ العملیة هدم حوالي 

مراعاة : ة الموازنة التي أقامها هذا الحكم وقد راعى فیها اعتبارین اثنین أساسین همامن عملی

  .2مقتضیات حسن سیر الإدارة ومتطلباتها

  : تطبیقات الموازنة بین المنافع والأضرار في القضاء الإداري المصري -2

ه النظریة في حكم ذلقد سایر مجلس الدولة المصري نظیره الفرنسي في أخده به

، وذلك في قضیتین 02/04/1992حدیث له صدر عن محكمة القضاء الإداري في 

، حیث أقامت "نقل سوق الأسماك" وقضیة "سوق الفرج" بقضیةشهیرتین المعروفتین 

المتعلق بإلغاء تراخیص  1992المحكمة قضاءها في وقت تنفیذ القرار المطعون فیه سنة

إلا أن التجار رفضوا ذلك ) سوق العبور(یدالتجار في هذا السوق لیعملوا في السوق الجد

  .لأسباب ولم توافق الإدارة على طلبهم لإلغاء قرار نقلهم

                                                
  .37سابق، ص المرجع السمیحة قرفي،  -  1
  . 38، ص المرجع نفسه -  2
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الدعوى كانت لوقف تنفیذ القرار  :"هوقد أقامت محكمة القضاء الإداري في قرارها بأن

 وأن المدعین قانونا یزاولون نشاطهم مع اكتسابهم لمراكز قانونیة تعطیهم الحق ،"ثم لإلغائه

وإذا صدر القانون  في مزاولة نشاطهم واستغلالها بما یحقق مصالحهم والمصلحة العامة،

المطعون فیه بإلغاء تراخیص مزاولتهم لم یكن بسبب مخالفتهم للقانون وإنما بسبب فتح سوق 

  .العبور

ن ما یعد أكثر تحقیقا للمصلحة العامة أونلخص الحكم في هذه الموازنة إلى القول ب

سوق العبور في الموعد، والإسراع في إنشاء الأسواق الأخرى المقترحة مع  هو افتتاح

استكمال الطریق الدائري الذي یربط بینهما، والإبقاء أیضا على نشاط سوق الفرج إلى حین 

  .1استكمال بقیة الأسواق

  : تطبیقات مبدأ الموازنة بین المنافع والأضرار في القضاء الإداري الجزائري-3

ء الإداري الجزائري ببعض أحكام هذه النظریة وطبقها في مجال قرارات أخذ القضا

نزع الملكیة للمنفعة العامة، إلا أن هذا التطبیق یختلف عن تطبیقات القضاء الإداري 

  .السابقة، ذلك أنه أعمل في هذا المجال بعض أحكام نظریة الغلط البین في التقدیر

مكننا التفرقة بین الاجتهاد القضائي للغلط ی": أبركان بقولها وهذا ما تؤكده فریدة

المطبقة -نظریة الموازنة بین المنافع والأضرار- الواضح في التقدیر وبین نظریة الحصیلة

في نزع الملكیة للمنفعة العامة، فقاضي تجاوز السلطة یثبت لنا مدى تحقق الشرط 

  القرار بعین المتعلق بالمنفعة العامة ومن جهة أخرى یستخلص ویأخذ نتائج هذا 

الاعتبار، وفي الواقع العملي فإن المسعى الملموس للقاضي عندما یقرره هذا القرار قریب 

                                                
مال متطلبات كریان میموني، الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارة، مذكرة مكملة لاستو  عیداتخولة س -  1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الاقتصاديالقانون العام  :الحصول على شهادة الماستر في الحقوق، تخصص

  .57-56 ، ص ص2022- 2021 الجزائر، السنة الجامعیة  ورقلة قاصدي مرباح
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جدا من ذلك المسعى الذي یستعمله بخصوص نظریة الغلط الظاهر في التقدیر بمعنى أن 

ومن هنا تستند هذه ، 1"القاضي یراقب العملیات غیر المعقولة المبالغ فیها بصورة كبیرة

ظریة إلى وجوب مراقبة مدى مشروعیة إعلان المنفعة العمومیة، وضرورة خضوع ذلك إلى الن

  .اعتبارات قانونیة، منها أن تكون منافع العملیة أكثر من مساوئها

إن مدى إعمال القاضي لهذه النظریة فیما یتعلق بنزع الملكیة یتحقق إذا شاب القرار 

القاضي الإداري بین نظریة الغلط ونظریة  الإداري خطأ واضح التقدیر، وبالتالي یربط

  .2الموازنة فلا یطبق نظریة الموازنة إلا إذا شاب القرار الإداري خطأ بارز في التقدیر

لا یوجد ما یمنع القاضي الإداري الأخذ بالنظریة  :نهأكما ترى الأستاذة لیلى زروقي 

مسائل التي تدخل ضمن السلطة مة ولا یراقب الءالتقییمیة مادام القاضي لا یتدخل في الملا

لخروج عن بامة ءالتقدیریة وانفرادها بالملا التقدیریة للإدارة، ولا یمكن للإدارة التمسك بالسلطة

مها، والتي تتمثل في استعمال صلاحیات السلطة العامة فقط في كالمبادئ العامة التي تح

  . 3یراقب مدى احترام ذلكتسییر المرافق العامة وتحقیق النفع العام ومن حق القاضي أن 

ومن تطبیقات هذه النظریة في القضاء الجزائري نجد ذلك في قرار مجلس الدولة 

هردة العلجة بنت سعدیة، هردة  :في قضیة فریق هردة وهم 14/01/2020المؤرخ في 

ومما جاء في القرار حیث أن  ،ردة محمد ضد والي ولایة تیزي وزوفاطمة بنت سعید، ه

الذي  06/06/1983أصلا بإبطال المقرر الصادر عن ولایة تیزي وزو بتاریخ النزاع یتعلق 

أدمجت بموجبه الأملاك العقاریة للمستأنفین ضمن الاحتیاطات العقاریة لبلدیة ذراع المیزان 

                                                
تر أكادیمي، تخصص قانون إداري ، كلیة الحقوق ساارة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة المالعید راجع، السلطة التقدیریة للإد - 1

  .63، ص2019-2018 السنة الجامعیة ،الجزائر والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف المسیلة
  .63ص المرجع نفسه، -  2
الإداري في مراقبة مدى احترام الإدارة للإجراءات المتعلقة بنزع الملكیة الخاصة للمنفعة دور القاضي "لیلى زروقي،   -  3

 .18، ص 2003، 03، العدد مجلة مجلس الدولة ، "العامة
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ا من تصریحات ذوذلك لبناء منطقة معماریة جدیدة، حیث الثابت من أوراق ملف الدعوى وك

یس البلدیة أثناء عملیة الخبرة أن المستأنفین لم یحصلوا على الوالي وكذا من تصریحات رئ

حیث أن الحاجات العائلیة الأولویة  حصص من التراب تلبي احتیاجاتهم العائلیة،

ن قرار السید والي ولایة تیزي وزو باطل یتعین من تم إلغاء القرار إوبالتالي ف، 1...للأملاك

  .المعاد وإبطال المقرر المطعون فیه

ظ أن القاضي الجزائري الفاصل في المادة الإداریة أعطى أهمیة كبیرة للملكیة نلاح

الخاصة للأملاك ومنحها الأولویة مقارنة بالمنفعة العامة بناء منطقة سكنیة معماریة جدیدة 

  .وبناءا على ذلك نجده ألغى مقرر والي ولایة تیزي وزو التي تبرر القرار الولائي بالدمج،

  المطلب الثاني

  مة على القرار الإداريءالملارقابة طبیقات ت

إن القضاء في الأصل تقتصر مراقبته على الأعمال الإداریة لبیان مدى اتفاقها مع 

مة هذه ءا الحد فلا تمتد إلى فحص ملاذن هذه الرقابة تتوقف عند هإوعلیه ف ،مبدأ الشرعیة

المبدأ العام الذي یحكم  وإن كان لها أن تتأكد من سلامة الغرض منها وهذا هو الأعمال،

ولكن برغم ذلك فقد ، مةءبة ملااقر الرقابة القضائیة لأعمال الإدارة فهي رقابة شرعیة ولیست 

تساع نطاق الرقابة القضائیة مما أدى بمجلس الدولة الفرنسي ومن إظهرت عوامل أدت إلى 

نیة للقرار، وأكثر تم المصري ثم الأردني إلى عدم حصر هذه الرقابة في بحث الأسباب القانو 

ثم مجال ) الأول الفرع(ما یظهر ذلك في مجال الحریات العامة وهو ما سندرسه خلال 

  . مةءوبالتالي یكون القضاء قد وصل إلى رقابة الملا) الفرع الثاني(التأدیبیة  مة القراراتءملا

  

                                                
  .57سابق، ص المرجع الأسماء مقران، و  لمیاء دلاوي -  1
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  الفرع الأول

  مة قرارات الإدارة المتعلقة بالحریات العامةءرقابة ملا

اء مجلس الدولة في مصر مسایرة لمجلس الدولة الفرنسي رقابته على فرض قض

مة والتناسب بین شدة القرار ئالحریات العامة لتحدید مدى الملاالقرارات الإداریة المتعلقة ب

الإدارة إلى اتخاذ القرار للحد من ممارسة حریة من  دفعتوبین الوقائع المادیة التي حدثت و 

  .ه القرارات تعتبر قیودا على الحریات التي نص علیها الدستورلكون هذ الحریات العامة،

یترتب على ذلك حتى یكون السبب صحیحا في هذا النطاق یجب أن یكون الإجراء 

وقد فرضت رقابة الملائمة روریا لمواجهة الوقائع التي حدثت، الذي اتخذته الإدارة لازما وض

أو حریة التجارة أو المحافظة على الصحة على قرارات الضبط الإداري سواء لحریة العبادة 

  .1العامة وحریة النشر والصحافة

رفضت الإدارة عندما راقبت المحكمة ملائمة القرارات الإداریة في مجال حریة العبادة 

ر العبادة خاصة بهم، وذلك لضمان منح ترخیص للطوائف الدینیة غیر الإسلامیة لبناء دو 

ا الدور من وقار في إقامة ذق مع ما یجب أن یتوافر لهها في أماكن لائقة بها تتفئإنشا

وأصدرت ، اك بین الطوائف الدینیة المختلفةالشعائر الدینیة، وضمانا لعدم وقوع احتك

قرار الصادر والوقائع المبررة المحكمة أحكاما لها بصدد حریة التجارة لتقدیر التناسب بین ال

بین الأسواق بسبب مشاجرة كانت قد وقعت ، من هذه الأحكام حكمها بإلغاء قرار أخد له

تعطیل الإدارة للسوق بعد ذلك بدعوى المحافظة على " :قبیلتین حیث قالت المحكمة أن

ولیس من الضروري تعطیل السوق الذي لا  الأمن لیس هو الوسیلة الوحیدة لبلوغ هدفها،

الإجراءات الكفیلة بمنع وقد كان في مقدور الإدارة اتخاذ ...یدار إلا مرة واحدة في الأسبوع 

الحوادث دون الالتجاء إلى إغلاق السوق حتى إذا ما اضطرتها الظروف إلى إجراء هذا 

                                                
  .139، ص2004جامعي، مصر، ط، دار الفكر ال.حمادة، القرارات الإداریة ورقابة القضاء، د نورمحمد أ -  1
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وفیما یتعلق بحریة النشر ، در المناسب ولمدة قصیرة من الزمنكان هذا بالق الإجراء الشدید،

خطر  والصحافة ألغت المحكمة القرار الصادر بمصادرة إحدى الصحف لأنه لم یكن هناك

ثم أبلغت  من صدرها للجریدة،أفسحت  مفاجئ یقتضي إلغاء الجریدة فورا، بل إن الحكومة

عنها النیابة العامة ثم لجأت النیابة إلى المحكمة فاستصدرت قرارا بتعطیلها ولم تجاوز مدة 

ثم قدمت النیابة رئیس التحریر إلى محكمة الجنایات، ولا شيء من  التعطیل أسبوعا واحدا،

خاصة بالإلغاء الفوري  التصرفات ینم عن الخطر الداهم الذي لا سبیل على دفعه إلاهذه 

  .1بعد أن التجأت الحكومة إلى القضاء واجبا علیها أن تتریث حتى یقول القضاء بكلمته

في مجال صدر مجلس الدولة الفرنسي رقابته على ملائمة القرارات الصادرة أكما 

ذلك بصدد رقابته على قرارات الضبط الصادرة عن وكان ، 1907الضبط الإداري سنة 

 "الفیلهارمولي"السلطة المحلیة، وأكثر أحكامه دلالة في هذا الشأن حكمه في قضیة 

برفض الترخیص لشركة بممارسة "  fumay"الموسیقیة، والتي ألغى فیها المجلس قرار العمدة 

أن الوقائع التي استند إلیها حیث وجد المجلس  ،بحجة المحافظة على النظام العام مهنتها

  .القرار المذكور لیست من شأنها الإخلال بهذا النظام العام

قررت محكمة القضاء الإداري المصري خضوع القرارات التي تصدر عن وزارة و 

ه المحكمة ذالصحة، وتهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة دون انتشار الأوبئة لرقابة ه

سلطة واسعة في تحري أسبابه وملابساتها لكي تتأكد من أن للمحكمة  : "فیهورد حیث 

موافقتها لظروف الحال وأنها لازمة وضروریة لصیانة الصحة العامة وأنها ولیدة ضرورة 

ه الصحة من الظروف الخاصة التي تقررت من أجلها، وهذا معناه أن للمحكمة ذوقایة ه

  ."2والملابسات التي أدت إلیهافي هذه الحالة سلطة بحیث ملائمة هذه القرارات للظروف 

                                                
  .565- 564سابق، ص ص المرجع البسیوني عبد االله، عبد الغني  -  1
  .65-64سابق، ص صالمرجع الرف عبد الفتاح أبو المجد محمد، أش -  2
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 11/07/1981قضت الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى بقرار صادر عنها بتاریخ كما 

مدعى علیه والتي  "وزیر الداخلیة "مدعي والسید" ر-أ"فصلا في القضیة التي جمعت السید 

  :تتلخص وقائعها فیما یلي

قرر بناء سور  ،خوة جیلانينهج الإ 3 أوعمران شاغر لفیلة ببئر خادم" أن السید 

یحیط بساحة مسكنه، حیث استصدر وتحصل على رخصة مسبقة من رئیس المجلس 

، ثم تحصل على قرار من هذا الأخیر 28/10/1978الشعبي البلدي لبلدیة بئر خادم بتاریخ 

، إلا أن رئیس دائرة بئر مراد رایس أصدر 16/01/1979تاریخبیتضمن رخصة للبناء مؤرخ 

نه أاس أن البناء المراد انجازه من ش، بوقف الأشغال على أس29/05/1975ریخ قرار بتا

المساس بالنظام العام والأمن العام والصحة العامة، طعن المدعي ضد قرار المدعي علیه 

بدعوى  الإلغاء لتجاوز السلطة مؤیدا طعنه بوجه وحید مأخوذ من تجاوز السلطة، یتمثل في 

على جمیع الرخص الإداریة اللازمة لإحاطة سكنه، والسبب أن المدعي قد تحصل سابقا 

  .1المتمسك به من جهة أخرى من طرف المدعي علیه غیر مبرر

نه كان في الإمكان قانونا رفض تسلیم رخصة البناء أو منحها مع التحفظ أحیث 

ما إذا كانت طبیعة البناءات من بخصوص وجوب مراعاة مقتضیات خاصة، وذلك في حالة 

ن قرار إومن ثم ف ،ها بالصحة العامة أو الأمن العامالإخلال من حیث موقعها وإبعاد نهاشأ

  .2رئیس دائرة بئر مراد رایس مشوب بخطأ واضح ومستوجب الإبطال

 

                                                
جمال قروف، الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، شعبة القانون الإداري  - 1

  .95، ص2007-2006 السنة الجامعیة ،الجزائر سات الدستوریة، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار عنابةوالمؤس

، "في قرارات الضبط الإداري والملائمةالرقابة القضائیة على عیب السبب بین الشرعیة "سمراء لریس، جغلول زغدود و   -  2

  .224، ص2018، الجزائر خنشلة جامعة عباس لغرور ،09، العددمجلة الحقوق والعلوم السیاسیة
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 الفرع الثاني 

  التأدیبیةرقابة ملائمة قرارات الإدارة 

ي في ة المصر مجلس الدولة الفرنسي ومجلس الدولالعدل العلیا مسلك محكمة سلكت 

مة الجزاء التأدیبي ومدى تناسبه مع الذنب الإداري، فإذا تحققت من ئبسط رقابتها على ملا

قضت بإلغاء القرار التأدیبي المعیب بعیب عدم التناسب، خلال سلطة التأدیب بهذا المبدأ إ

: ومن أمثلة ذلك ما قضت به في بعض أحكامها الحدیثة بقولها في حكم لها في هذا المجال

نجد أن العقوبة المفروضة على المستدعي هي شطبه نهائیا من سجلات النقابة، و "...

یشوبها غلو لعدم توفر الملائمة بینها وبین الذنب المرتكب، لذلك تقرر إلغاء القرار 

 20عدل علیا أردنیة قرارها رقم محكمة العدل ..."(ه فیما یتعلق بالعقوبة فقطالمطعون فی

  .  1)غیر منشور 1996-07-17خ بتاری 94/96في القضیة رقم 

وقد ذهبت المحكمة الإداریة العلیا تبریرا لإلغاء قرار إداري مشوب بالغلو إلى أن عدم 

الملائمة الظاهرة بین درجة خطورة الذنب وبین نوع الجزاء یخرج التقدیر من نطاق 

ارات المشروعیة إلى نطاق عدم المشروعیة واستطردت المحكمة إلى أن رقابتها في القر 

بة المحكمة الإداریة وإرساء لمبدأ رقا، كلما تحسست شططا صارخا في الجزاءالتأدیبیة تمتد 

مة القرارات التأدیبیة فقد ذهبت إلى إلغاء قرار مجلس تأدیب أعضاء هیئة ئالعلیا لملا

التدریس بجامعة الأزهر فیما تضمنه من توقیع عقوبة اللوم مع تأخیر العلاوة لمدة عامین 

لة العقوبة بعقوبة التنبیه، حین استبان للمحكمة تناسب هذه العقوبة مع المخالفة مستبد

  .2ال لمجلس التأدیبحلمرتكبة من عضو هیئة التدریس الما

                                                
  .346سابق، صالمرجع النواف كنعان،  -  1
  .137سابق، صالمرجع ال القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، -  2
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لمحكمة الإداریة العلیا إن تقدیر العقوبة للذنب الإداري الذي ثبت في ل وورد في قرار

 الملائمةعلیها إلا إذا اتسم بعدم  حق الموظف هو من سلطة الإدارة لا رقابة للقضاء فیه

  .الظاهرة أي سوء استعمال السلطة

للسلطة السیاسیة : وهو ما أخذت به محكمة العدل العلیا في الأردن؛ حیث قالت

صلاحیة تقدیر خطورة الذنب الإداري، وما یناسبه من جزاء بغیر معقب علیها في ذلك إلا 

ن لا یشوب استعمال هذه الصلاحیة غلو، وعلیه ن مشروعیة هذه السلطة التقدیریة مرهون بأأ

متها بین خطورة ئعلیا السابق، في هذه الدعوى وملافإن امتثال الإدارة لقرار محكمة العدل ال

الطعن بالقرار من هذه الجهة  الذنب الإداري الذي أتاه المشرع والجزاء المفروض علیه فیكون

ة السلطة التأدیبیة في تقدیر خطورة الذنب أن مناط مشروعی: " بالرد، وقالت أیضا اتهأحقی

المقترف وما یناسبه من جزاء بغیر معقب علیها في ذلك هو ألا یشوب استعمالها غلو في 

العقوبة، وقد یرى قضاة محكمة العدل العلیا على أن الأصل أن یقوم تقدیر الجزاء على 

  .1انتظام سیر المرفق العامأساس التدرج في العقوبة بشكل تكون فیه العقوبة كافیة لتأمین 

من تعلیمات الانضباط المدرسي أوجبت التدرج في توجیه " 11"وطالما أن المادة 

الإنذارات للطالب والمخالف والتي لا یوجد في أوراق الدعوى ما یشیر إلى أن الإدارة مارست 

  من الأسالیب العلاجیة أو الوقائیة حتى تتعداها إلى تطبیق عقوبة الإخراج القطعي 

المدرسة، إضافة غلى خلو الملف من أیة إشارة إلى وجود أیة سابقة للطالب یبرر الأخذ 

بالعقوبة الشدیدة فتكون العقوبة المفروضة على هذا النحو مشوبة بعیب الغلو ومستوجبة 

  .2الإلغاء

                                                
  .379سابق، ص المرجع الفهد عبد الكریم أبو العثم،  -  1
  .380، صالمرجع نفسه -  2
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في مجال الوظیفة العامة التأدیبیة في  الملائمةات القضاء الإداري لرقابة قیومن تطب

لة أمس: فكرة الغلو أرست المحكمة الإداریة العلیا بمصر العدید من المبادئ أهمها ضوء

  .تقدیر الملائمة ووجوب قیامها عن أسباب مقبولة

مة أو عدم ءحریة الإدارة في تقدیر مناسبة إصدار القرار وتقدیر ملا ):986(المبدأ  -

الظروف وأنسب الحلول  یحدها فیها التزامها بأن تضع نفسها في أفضل همة إصدار ءملا

  .1للقیام بهذا التقدیر الذي یجب أن یقوم على أسباب مقبولة

للسلطات : 1999-02-21قضائیة، جلسة  44لسنة  5106كما جاء في طعن رقم 

التأدیبیة سلطة تقدیر خطورة الذنب الإداري وما یناسبه من جزاء، مناط مشروعیة هذه 

الظاهرة بین درجة  مةءالملار هذا الغلو عدم السلطة ألا یشوب استعمالها غلو، من صو 

خطورة الذنب وبین نوع الجزاء ومقداره، نطاق عدم مشروعیة ورقابة المحكمة تمتد كلما 

  . 2تحسست شططا صارخا في الجزاء

  

    

                                                
عة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة وتحلیل لموضوع القرارات الإداریة في ضوء حمدي یاسین عكاشة، موسو  -  1

  .956، ص1987منشاة المعارف، مصر، د ط، أحكام محكمتي القضاء الإداري والإداریة العلیا، 
  .09ق، ص باسالمرجع المحمود أبو العینین،  -  2



 

 

 

  ا��اتمة



 

92 

 

 : الخاتمة

أن الرقابة القضائیة على عنصر السبب في القرار  یتضح من خلال دراستنا للموضوع 

على درجات، وهي الرقابة على الوجود المادي للوقائع، أي التحقق من قیام  لإداري تكونا

الوقائع وسلامتها، ثم الرقابة على التكییف القانوني للوقائع بإدراج حالة واقعیة معینة داخل 

فكرة قانونیة، فإذا أخطئت الإدارة من التحقق من صحة الوقائع التي بنت على أساسها 

القانوني لتلك الوقائع، یؤدي إلى عیب السبب والذي بدوره یؤدي إلى قراراتها وفي التكییف 

  .إلغاء القرار الإداري الصادر في ظل السلطة التقدیریة

وأخیرا رقابة الملائمة التي تدخل في الأصل ضمن السلطة التقدیریة للإدارة، حیث  

صابت أنشطة الدولة استحدث القضاء الإداري الرقابة على الملائمة كنتیجة للتطورات التي أ

ووظائفها التي أدت إلى اتساع مجال السلطة التقدیریة للإدارة اتساعا عجزت معه وسائل 

الرقابة القضائیة التقلیدیة، وقد ظهر جلیا أثر هذه التطورات في موقف القضاء، حیث أدرك 

ورات القضاء الإداري عند مباشرة وظیفته في الرقابة على المشروعیة كیف مالت هذه التط

بالتوازن لصالح الإدارة على حساب حقوق الأفراد وحریاتهم، فسعى جاهدا لإعادة التوازن من 

  .خلال تعدد جهوده في هذا الشأن

لقد استهل القضاء الإداري جهوده بابتداع رقابات حدیثة كرقابة التناسب ورقابة الخطأ 

المنافع والأضرار لیواجه بها ما  الظاهر في التقدیر ورقابة الغلو، وأخیرا رقابة الموازنة بین

یخرج عن نطاق رقابته عن التكییف القانوني للوقائع، وهذا لا یعني أن القاضي الإداري عند 

بحثه ملائمة الوقائع وتناسبها مع الإجراء الإداري قد أصبح قاضي ملائمة وإنما لا یزال 

شروط المشروعیة ي بعض الحالات شرطا من مشروعیة، لأن الملائمة قد تكون فقاضي 

 للقرار خاصة عندما یتطلب من القاضي التحقق والكشف عن مشروعیة القرار المطعون 

فیه، وعلى هذا الأساس بسط القضاء الإداري رقابته إلى تقدیر الوقائع حتى تشمل رقابة 
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ت الملائمة والتي بدأت في مجال الرقابة على قرارات الإدارة المتعلقة بالحریات العامة وقرارا

  .الإدارة التأدیبیة لتتوسع بعد ذلك لتشمل معظم القرارات الإداریة

  : وتتمثل النتائج المتوصل إلیها بعد دراسة الموضوع في

اعتبار السبب حالة واقعیة أو قانونیة سابقة على إصدار القرار، یؤدي تخلفها إلى قیام  -

  .عیب مستقل عن عیوب عدم المشروعیة الأخرى

د المادي للوقائع والتكییف القانوني لها تمتد إلى جمیع القرارات الإداریة إلا إن رقابة الوجو  -

  .ما تم استثناءه

  .إن القرار الإداري یعد مشوبا بعیب السبب ویقع باطلا في نظر القضاء الإداري -

إن القضاء الإداري في فرنسا ومصر وخلافا للقضاء الإداري الجزائري یجري في بعض  -

إحلال السبب الصحیح محل طریق دم القرار الإداري، رغم تخلف أسبابه عن الأحیان على ع

  .السبب غیر الصحیح الذي استند إلیه القرار

استحدث القضاء الإداري أسالیب رقابیة جدیدة تتماشى مع التطورات الحدیثة في مجالات  -

    لتقدیر، رقابة التسییر والإدارة والمتمثلة في رقابة التناسب ورقابة الخطأ الظاهر في ا

  .الغلو، رقابة الموازنة بین المنافع والأضرار

  .أخد برقابة المشروعیة وكذا رقابة الملاءمةإن القضاء الإداري الجزائري  -

  :وتتمثل التوصیات الجدیرة بالاقتراح في كل من

 للإدارةالحدیثة عن السلطة التقدیریة  الأسالیبتبني  إلىالجزائري  الإداريدعوة القاضي  -1

  .الرقابة التقلیدیة أسالیبلعدم كفایة 

، بحیث لا تقتصر على مجال ملاءمة الوقائعفي تقدیر  الإداريالقاضي  إعفاءضرورة  -2

        داريالإ تتسع لتشمل قرارات الضبط إنما ،كما في القضاء المصري بیةیدالتأالقرارات 

  .والحد من سلطتها التقدیریة الإدارةمن تعسف  للإفرادحمایة  الأخرى الإداریةالمجالات و 
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الفرنسي  الإداريضرورة التحاق القضاء الجزائري  بركب التطور الذي  یشده القضاء  -3

  .مجال الرقابة القضائیة على الحالة الواقعیة في

في  الإدارين سلطات القضاء أموقفا واضحا بشالجزائري  الإداريالقضاء  ينبت ةر و ر ض -4

  .الرقابة على الواقعیة وعلى السلطة التقدیریة
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  قائمة�المصادر�والمراجع
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(I: قائمة المصادر:  

  :الدستور/أولا 

مرسوم الصادر بموجب  ،1996الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة دستور -1

تعلق بإصدار نص تعدیل الدستور ، ی1996دیسمبر 07المؤرخ في 438-96رئاسي رقم ال

دیسمبر  08في  لصادرا 76عدد  ج ر، 1996نوفمبر  28المصادق علیه في استفتاء 

المؤرخ  442-20، معدل ومتمم حسب أخر تعدیل له بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996

  .2020دیسمبر  30في صادرال 83عدد  ج ر، 2020دیسمبر 30في

  :النصوص القانونیة/ ثانیا

، یتضمن القانون الأساسي العام 2006جویلیة  15المؤرخ في  03- 06مر رقم أ -1

  .2006جویلیة  16المؤرخة في  46للوظیفة العمومیة، ج ر عدد 

، یتعلق بشروط دخول الأجانب إلى 2008جوان  25المؤرخ في  11-08قانون رقم  -2

  .  2008یلیة جو  2المؤرخة في  36الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فیها، ج ر عدد 

(II :قائمة المراجع:   

  :باللغة العربیة:  أولا

  :الكتب/ أ

  .2008الجزائر،  ، دیوان المطبوعات الجامعیة،7أحمد محیو، المنازعات الإداریة، ط -1

أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد، موقف قاضي الإلغاء من سلطة الإدارة في تسبیب  -2

ط، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات، مصر،  ، د"دراسة مقارنة"القرارات الإداریة 

2009.  

، الأردن، دار وائل للطباعة والنشر، 1إعاد علي حمود القیسي، القضاء الإداري، ط -3

1999.  
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وتحلیل  شرح حمدي یاسین عكاشة، موسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة -4

ط،  دمحكمتي القضاء الإداري والإداریة العلیا،  لموضوع القرارات الإداریة في ضوء أحكام

  .1987منشاة المعارف، مصر، 

  .2008ن، .ب.ن، د.د.ط، د عادل السعید أبو الخیر، القانون الإداري، د -5

الإداري  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الموسوعة الإداریة الشاملة في إلغاء القرار -6

  .2007ن، .ب.محمود للنشر والتوزیع، د ط، دار ، د1وتأدیب الموظف العام، ج

، المركز 1مجلس الدولة، ط، القرار الإداري في قضاء  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -7

 .2008 ،للإصدارات القانونیة، مصر وميالق

أسباب دعوى إلغاء  الموسوعة الإداریة الشاملة في ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -8

  .ن.س.صر، د، دار محمود للنشر، م01القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، ج 

ط، منشورات  ، د"دراسة مقارنة"ني بسیوني عبد االله، القضاء الإداري اللبناني عبد الغ -9

  .2001الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

، دار الثقافة للنشر 1، ط2اوي، موسوعة القضاء الإداري، جنطعلي خطار ش -10

  .2008، الأردنوالتوزیع، 

ط، دار الجامعة الجدیدة  د ،ضاء الإداريمحمد، الوجیز في الق علي عبد الفتاح -11

  .2009للنشر، مصر، 

ور للنشر جسد ط، الإداریة، القسم الثاني،  عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات -12

  .2013والتوزیع، الجزائر،

 ،2عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، ج -13

  .2003عات الجامعیة، الجزائر، ، دیوان المطبو 5ط
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ط، شركة ناس للطباعة،  فتحي فكرى، وجیز دعوى الإلغاء طبقا لأحكام القضاء، د -14

  .2004مصر، 

ط، دار الثقافة  م، القضاء الإداري بین النظریة والتطبیق، دثفهد عبد الكریم أبو الع -15

  .2005،الأردنللنشر والتوزیع، 

ط، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة  رات الإداریة، دمحمد الصغیر بعلي، القرا -16

  .2005الجزائر، 

ط، دار العلوم للنشر والتوزیع،  ، د"دعوى الإلغاء"، القضاء الإداري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -17

  .2007عنابة الجزائر، 

ط، دار الفكر الجامعي،  القرارات الإداریة ورقابة القضاء، د حمادة، رو نمحمد أ -18

  .2004مصر، 

في القرار الإداري ودعوى الإلغاء، د ط، دار  السبب ، فكرةمحمد حسین عبد العال -19

  .1971النهضة العربیة، مصر، 

، الرقابة القضائیة على قرارات الضبط الإداري، دار النهضة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -20

  .1991، القاهرة، مصر، 2العربیة، ط

ط، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، .محمد  رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، د -21

2003.  

ط، دار  داري، دالقضاء الإحسین عثمان محمد عثمان، و محمد رفعت عبد الوهاب  -22

  .2000وعات الجامعیة، مصر، المطب

، مؤسسة الوراق 1، ط2، ج"القضاء الإداري"محمد ولید العبادي، الموسوعة الإداریة  -23

  .2008، الأردنللنشر والتوزیع، 
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، د ط، 5محمود أبو العینین، الموسوعة الجامعیة لأحكام المحكمة الإداریة العلیا، ج -24

  .2003دار الفكر الجامعي، مصر، 

، دار وائل للنشر، 1، ط-دراسة مقارنة –ر إبراهیم العثوم، القضاء الإداري منصو  -25

2013. 

  .2006، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 1نواف كنعان، القضاء الإداري، ط -26

 .الرسائل والمذكرات الجامعیة /ب

  .أطروحات الدكتوراه -1ب 

ال السلطة التقدیریة للإدارة العامة أحمد علي حسین خالد، رقابة القاضي الإداري أعم -1

المنار ، جامعة م، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةفي فلسكین، أطروحة دكتوراه في القانون العا

  .2020-2019 ، السنة الجامعیةتونس

إكرام بولقرینات، رقابة القاضي لعیب الانحراف باستعمال السلطة، أطروحة لنیل شهادة  -2

، جامعة قانون قضائي، كلیة الحقوق :القانون الخاص، تخصص، في )د.م.ل(دكتوراه 

  .2022-2021 ، السنة الجامعیة، بن یوسف بن خدة، الجزائر1الجزائر

فیصل نسیغة، الرقابة على الجزاءات الإداریة العامة في النظام القانوني الجزائري،  -3

لعلوم السیاسیة، جامعة رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، كلیة الحقوق وا

  .2011-2010 الجزائر، السنة الجامعیة محمد خیضر بسكرة

، رسالة لنیل -دراسة مقارنة –محمد خلیفي، الضوابط القضائیة للسلطة التقدیریة للإدارة  -4

شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، 

  .2016-2015 ، السنة الجامعیةئرالجزا تلمسان

نعیم خیضاوي، ضمانات مشروعیة الجزاء الإداري في القانون الجزائر، أطروحة مقدمة  -5

قانون  :في الحقوق، تخصص) د.م.ل(لاستكمال متطلبات الحصول على شهادة الدكتوراه 



 المصادر والمراجع

119 

 

ر، السنة الجزائ جزائي إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة أدرار

  .2021-2020 الجامعیة

وافیة داهل، سلطة القاضي الإلغاء في الرقابة على المشروعیة الداخلیة للقرار الإداري،  -6

القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم : رسالة مقدمة لنیل شهادة دكترواه علوم، تخصص

  .2018-2017 الجزائر، السنة الجامعیة 1السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة

  :الماجستیر مذكرات -2 ب

اري، مذكرة لنیل شهادة جمال قروف، الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإد -1

، جامعة باجي مختار، ة، كلیة الحقوقیلمؤسسات الدستور ، شعبة القانون الإداري واالماجستیر

   . 2007-2006 الجزائر، السنة الجامعیة عنابة

، "دراسة تحلیلیة مقارنة"ة التناسب في القضاء الإداري زیاد طارق خضیر عباس، رقاب -2

رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في القانون، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النیلین 

 . 2019-2018 ، السنة الجامعیةالسودان

عادل بوالنح، الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارة، رسالة ماجستیر، كلیة  -3

  .2014-2013 الجزائر، السنة الجامعیة ق والعلوم السیاسیة، جامعة تبسةالحقو 

عبد العالي حاحة، الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارة، مذكرة مقدمة لنیل  -4

 شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة محمد خیضر بسكرة

  .2005- 2004 الجزائر، السنة الجامعیة

  .مذكرات الماستر -3ب

أحلام خبابة، رقابة القاضي الإداري على السلطة التقدیریة للإدارة، مذكرة مكملة من  -1

قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم  :مقتضیات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص

  .2016-2015 الجزائر، السنة الجامعیة السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف المسیلة
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ندى قطیش، الرقابة القضائیة على مبدأ التناسب في تأدیب الموظف و سمهان بوخشم إ -2

العام في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، 

 جامعة العربي التبسي تبسة القانون الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، :تخصص

  .2019- 2018 امعیةالجزائر، السنة الج

خاولة بنهدي، الرقابة القضائیة على قرارات الشرطة و  بلال الركراكيو  بشرى بنعمتي -3

الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة والاقتصادیة 

  .2019- 2018 المغرب، السنة الجامعیة والاجتماعیة، جامعة عبد المالك السعدي طنجة

ریان میموني، الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارة، مذكرة و  سعیدات خولة -4

القانون  :مكملة لاستعمال متطلبات الحصول على شهادة الماستر في الحقوق، تخصص

الجزائر،  ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح  ورقلةالاقتصاديالعام 

  .2022-2021 السنة الجامعیة

دلیلة بلعیدي، رقابة القاضي الإداري بین رقابة المشروعیة ورقابة الملائمة على القرارات  -5

قانون  :الإداریة، مذكرة مكملة من مقتضیات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص

 الجزائر، السنة الجامعیة إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة

2015 -2016.  

رقابة مشروعیة : 19لامیة شویعل، الرقابة القضائیة على تدابیر كوفیدو  راضیة بلمحنوف -6

القانون العام،  :أم رقابة ملائمة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص

الجزائر، السنة  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بین یحیى جیجل

  .2022-2021 الجامعیة
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رندة سالم، الرقابة على عیب السبب في القرار الإداري، مذكرة مكملة من متطلبات نیل  -7

قانون إداري ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  :شهادة الماستر في الحقوق، تخصص

  .2013-2012 الجزائر، السنة الجامعیة محمد خیضر  بسكرة

على المشروعیة الداخلیة للقرار الإداري،  ءالإلغااضي ب باي، الرقابة القصوى لقزین -8

قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم  :مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر أكادیمي، تخصص

  .2017-2016 الجزائر، السنة الجامعیة السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف المسیلة

ة لنیل شهادة سامیة نویري، الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارة، مذكر  -9

الجزائر، السنة  الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي

  .2013-2012 الجامعیة

سعدیة بوشوكة، مبدأ السلطة التقدیریة للإدارة في إصدار القرارات الإداریة، مذكرة لنیل  -10

الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  شهادة الماستر في القانون، تخصص غدارة ومالیة، كلیة

  .2018-2017 الجزائر، السنة الجامعیة ند أولحاج البویرةحآكلي م

سمیحة قرفي، الرقابة على ملائمة القرارات الإداریة، مذكرة مكملة من متطلبات نیل  -11

قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة : شهادة الماستر في الحقوق، تخصص

  .2012-2011 الجزائر، السنة الجامعیة د خیضر بسكرةمحم

صفاء فتیتي، الرقابة القضائیة على مبدأ التناسب في الجزاءات التأدیبیة، مذكرة مكملة  -12

القانون الإداري، كلیة الحقوق  :من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص

  .2014-2013 السنة الجامعیة الجزائر، والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة

كاتبة بن وارث، رقابة القاضي الإداري على الأعمال القانونیة و صوریة بوحطة  -13

، مذكرة تخرج شهادة الماستر  -القرارات الإداریة والصفقات العمومیة –للجماعات المحلیة 
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ق والعلوم الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقو  :في القانون العام، تخصص

  .2015-2014 الجزائر، السنة الجامعیة  السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة

صوریة عثماني، الرقابة القضائیة على سبب القرار الإداري، مذكرة مكملة من  -14

قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم  :متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص

  .2013-2012 السنة الجامعیة ،الجزائر خیضر بسكرةالسیاسیة، جامعة محمد 

دهیلیس مغیث، سلطات القاضي الإداري في الرقابة على الحالة  و عبد القادر طالب -15

الواقعیة للقرار الإداري، مذكرة تخرج لاستكمال متطلبات شهادة الماستر في القانون العام، 

اریة، المركز الجامعي أحمد بن یحیى دولة ومؤسسات، معهد العلوم القانونیة والإد :تخصص

  .2017-2016 السنة الجامعیة ،الجزائر الونشریسي تیسمسیلت

تر أكادیمي، سادمة لنیل شهادة المالعید راجع، السلطة التقدیریة للإدارة، مذكرة مق -16

 قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف المسیلة :تخصص

  .2019- 2018 سنة الجامعیةال ،الجزائر

أسماء مقران، الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارة، مذكرة لنیل و  لمیاء دلاوي -17

قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة : شهادة الماستر أكادیمي، تخصص

  .2021-2020 السنة الجامعیة محمد بوضیاف، المسیلة الجزائر،

أسماء حلیم، الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارة، مذكرة  و بومسلاتماجدة  -18

قانون عام داخلي، كلیة الحقوق  :مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص

-2016 السنة الجامعیة ،الجزائر والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي جیجل

2017.  
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، رقابة القاضي الإداري على مبدأ التناسب في تأدیب الموظف محمد الأمین قسوم -19

قانون إداري،  :العمومي، مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة ماستر أكادیمي حقوق، تخصص

  .2019-2018 الجزائر، السنة الجامعیة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة غردایة

مانیة والقضائیة على أعمال الإدارة في ابتسام عبیدي، الرقابة البرل ومحمد بن عللة  -20

الحالات الاستثنائیة، مذكرة ماستر في القانون الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

 .2020- 2019السنة الجامعیة ، الجزائر جامعة أحمد درایة أدرار

دراسة مصطفى بدرة، الرقابة القضائیة على التناسب في القرار الإداري، مذكرة نهایة ال -21

لاستكمال متطلبات شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، 

  .2016-2015 السنة الجامعیة ،الجزائر الجلفة

یحي صالحي، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في التشریع الجزائري،  -22

القانون  :لحقوق، تخصصمشروع مذكرة مكمل من متطلبات نیل شهادة الماستر في ا

 السنة الجامعیة ،الجزائر الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة
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   :لملخصا

رقابة المشروعیة على القرارات الإداریة هي رقابة تنصب على القرار الإداري، حیث یلاحظ أن ركن 

ا كمستوى أول وهي الرقابة القضائیة السبب یخضع لثلاث مستویات من الرقابة، وهذا بدءا من الرقابة الدنی

 على الوجود المادي للوقائع التي تستند إلیها الإدارة، ومن ثم الرقابة الوسطى كمستوى ثاني وهي الرقابة

على التكییف القانوني للوقائع، فخطأ الإدارة في تقدیرها للوقائع سوف یؤدي إلى إلغاء القرار  القضائیة

لهذه القاعدة استثناء بحیث تنحصر تلك الرقابة في بعض القرارات تقدیرا الإداري لعیب السبب، كما أن 

  .لطبیعتها الخاصة

حیث أصبحت تشمل الرقابة على ملائمة عنصر السبب في  ،شهدت الرقابة القضائیة تطورا ملموسا

التقدیر، القرار الإداري، هذه الأخیرة عرفت تطورات واسعة منها رقابة التناسب، رقابة الخطأ الظاهر في 

تجسّدت في تطبیقاتها في رقابة ملائمة قرارات الإدارة المتعلقة بالحریات العامة وكذا رقابة ملائمة القرارات 

 .التأدیبیة

  .الملائمة والمشروعیة ،الرقابة القضائیة ،السبب ،القرارات الإداریة: الكلمات المفتاحیة

Résumé: 

   Le contrôle sur la régularité des décisions administratives est un contrôle qui porte 

sur la décision administrative, où l'élément de cause est soumis à trois niveaux de contrôle; à 

partir de contrôle minimum en tant qu'un niveau initial posé par le contrôle judiciaire sur la 

présence physique des faits qui sous-tend l'administration, et le contrôle intermédiaire en tant 

que second niveau consacré par le contrôle judiciaire sur la qualification juridique des faits . 

L'erreur d'appréciation des faits par l'administration entraînera à l'annulation de la 

décision administrative s'il s'agit un  défaut dans la cause , et cette règle a aussi une exception 

où ce contrôle est limité à certaines décisions en raison de sa nature particulière. 

Le contrôle judiciaire a connu une évolution considérable où il englobe le contrôle sur 

l'adaptation de l'élément de la cause aux décisions administrative, et ce dernier a connu des 

nombreux développements , d'entre lequels ;le contrôle de la proportionnalité,et le contrôle 

d'erreur apparente dans l'évaluation,et ses applications illustrées dans le contrôle d' adaptation 

des décisions administratives relatives aux libertés publiques, et le contrôle d'adaptation des 

décisions disciplinaires. 

Mots clés: Décisions administratives, Cause, Contrôle judiciaire, Adaptation et 

régularité. 

 


